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 صل الثالثالف

 طر القانونية التي تنظم الأمن النووي الأ  

 التمهيد

إن أهم الإجراءات التي يجب أن تستخدمها دول العالم لإرساء قواعد الأمن النووي هي تأمين 

ان أمن المواد المشعجة أثناء نقلها أو استخدامها أو تخزينها، ونقصد بالمواد النووية والمشعة المرافق النووية وضم

هنا هي اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم المفصول، فهذه المواد تتطلجب حماية عالية لتأمينها وجعلها 

 تحت المسؤولية.

لمعاهدات معة بإصدار العديد من الاتفاقيات واولتوفير حماية المواد والمرافق النووية قامت الدول مجت

يادي في منهما هو ضمان حقها الس الأوللتعزيز المنظومة العالمية للأمن النووي، وذلك لسببين رئيسين: 

تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، أما السبب الثاني فهو المشاركة الدولية في مكافحة 

  323ة ووصولها إلى أيادي إرهابية وبالتالي قيامها بأعمال إرهابية.تسريب هذه المواد النووي

وفي هذا الإطار فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تساهم في تحقيق السلم والأمن النووي، فهي 

تعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء لمساعدتها في تحقيق أهداف التنمية، بالإضافة إلى أنها تعمل كمنصة 

يين، لإرهاباعاون من أجل تعزيز ودعم الأمن النووي ومنع وقوع المواد النووية والمواد المشعة إلى أيدي عالمية للت

                                       
 . 2المرهون، عبدالجليل زيد. مرجع سابق.ص 323
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وتقوم الوكالة بدور رئيس لضمان تطبيق معاهدة )عدم الانتشار( النووي وفقاً لنظام الضمانات الدولية 

 328الذي يخوجلها بهذا الدور.

ه الدراسة أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من هذ الفصل الثالث ومن هنا سوف ندرس في

إلى عرض جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأمين الحماية المادية للمواد النووية وحماية المنشآت  بالإضافة

والمرافق النووية، نظراً لأن هذه الاتفاقيات والجهود تعدج من أهم العناصر الرئيسة لإرساء قواعد الأمن النووي. 

التعاون  لأولاقد قسجمنا الفصل الثاني حسب أهمية المواضيع إلى مبحثين رئيسين، وقد تناولنا في المبحث و 

الدولي لتقوية أسلوب الأمن النووي، وعرضنا في المبحث الثاني أهم الاتفاقيات الدولية التي تحدج من خطر 

 لأساسية لقيام الأمن النووي.انتشار الأسلحة النووية باعتبار أن هذا الخطر من أحد المعوقات ا

 لمبحث الأول: التعاون الدولي لتقوية أسلوب الأمن النووي. ا

من المتفق عليه دولي ا أنه من حق جميع الدول تطوير الطاقة النووية واستخدامها لأغراض سلمية 

ل وتبادل قوتحقيق مصالح مشروعة. ولممارسة هذا الحق تحتاج الدول إلى تسيير التعاون فيما بينها لن

 التكنولوجيا.

وفي هذا المجال تضع الدول في عين الاعتبار أهم مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وهي 

الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واحترام حسن الجوار والعلاقات بين الدول والتعاون بينها، وذلك طبقاً 

"يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقتهم الدولية  ( من ميثاق الأمم المتحدة على أن4فقرة  3لنص المادة )

 على  السياسي لأي دولة أو الاستقلالعن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو 

                                       
258 IAEA. 2015. GC(60)/9. IAEA ANNUAL REPORT. Vienna. P. 12. 
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 329وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة".

لمواد لمادية لإن من أهم الصكوك الدولية الملزمة في مجال حفظ الأمن النووي اتفاقية الحماية ا

النووية، وهي تعدج من أهم نتائج الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فهي تنصج على تدابير خاصة بمنع الجرائم 

  360المتعلقة بالمواد النووية والكشف عنها ومعاقبة مرتكبيها. 

 ية المواداونظرنا لما لهذه الاتفاقية من اهتمام دولي باعتبارها اللبنة الأساسية في وضع تدابير لحم

اني من هذا ، أما المطلب الثالأولالنووية، فقد خصجصنا لها في هذا المبحث مطلبًا كاملاً وكان هذا المطلب 

الدولية التي  النووي باعتباره أحد نتائج الجهود الإرهابالمبحث فسنذهب إلى دراسة الاتفاقية الدولية لقمع 

 واد نووية بشكل غير مشروع. ية على مالإرهابتقف حائلاً دون حصول الجماعات 

 مطلب الأول: اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ال

لم يحظ منع سرقة المواد النووية والوصول غير المشروع إلى المنشآت النووية بالاعتراف به كمطلب 

لدولية للطاقة االقرن المنصرم، وذلك عندما قامت الوكالة  سبعينياتمهمٍ على المستوى الدولي إلا في أوائل 

ت عام  حول الحماية المادية للمواد النووية، ونشرت تلك التوصياالأولىبوضع توصياتها وتوجيهاتها  الذرية

م على 1932م، وقد أكجدت جميع مؤتمرات مراجعة معاهدة )عدم الانتشار النووي( منذ عام 1932

، وهذا ما سنتطرق إليه 361الدولي والوطنيالحاجة الملحة إلى حماية مادية للمواد النووية على المستويين 

 من المبحث الثاني في هذا الفصل. الأولبالتفصيل في المطلب 

                                       
 . 2صية". ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدول. "1942الأمم المتحدة.  329

260 NPT. 2015. Enhancing international partnerships to prevent nuclear Terrorism. Pc. 
II/ WP. 11. Geneva. P.3. 
261 Schmidt. W. Fritz. 2005. Nuclear Export Controls. IAEA BULLETIN. Vol.46. No. 
2.P. 32. 
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في مجال حماية  اً وتعد اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية هي الاتفاقية الدولية الوحيدة الملزمة قانون

لنووية والكشف عنها ع الجرائم المتصلة بالمواد االمواد النووية، لأن هذه الاتفاقية تنصج على تدابير تتعلجق بمن

 ومعاقبة مرتكبيها. 

ونظراً لأهمية هذه الاتفاقية فقد ركجزنا في هذا الفصل على دراسة هذه الاتفاقية من ناحية الأحكام 

عديل أما في الفرع الثاني من هذا المطلب فسندرس ت الأولالتنظيمية لهذه الاتفاقية، وهذا سيكون الفرع 

 فاقية الحماية المادية للمواد النووية. ات

 الأحكام العامة للاتفاقية: الأولالفرع 

م، وذلك عملًا 1980مارس  2ف تح باب التوقيع على اتفاقية الحماية العامة للمواد النووية في 

 فيم، وبدأ تنفيذ الاتفاقية 1939من الاتفاقية، وهذا عقب مفاوضات بشأنها في  18من المادة  1بالفقرة 

م بلغ عدد الأطراف في الاتفاقية مائة وخمساً وأربعين دولة، وعدد الدول الموقعة 3012م، وفي سنة 1983

 عليها وصل إلى أربع وأربعين دولة. 

إن اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية تهدف إلى أن يكون استخدام المواد وخزنها ونقلها دولياً 

وتعهجد حماية   في تحقيقالأولىالأساسي من هذه الاتفاقية طبقاً للمادة  على نحوٍ مأمون، ويتمثجل الغرض

مادية فعجالة وذات نطاق واسع للمواد النووية والمستخدمة لأغراض سلمية، وتشمل هذه الحماية المرافق 

ين الدول بالنووية أيضاً، كما تشمل منع ومكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد النووية والعمل على تيسير التعاون 

 لتحقيق تلك الأغراض. 

ة الدول الأعضاء فيها أن تنشئ وتشغجل نظام حماي اتفاقية الحماية المادية للمواد النوويةوألزمت 

مع المواد النووية والمرافق الخاضعة لولايتها، وذلك لحماية المواد النووية من السرقة والاستيلاء  يتلاءممادية 
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ديد مكان المواد تدابير تهدف إلى تح لتنفيذها أو خزنها أو استخدامها، وأيضاً غير القانوني عليها أثناء نقل

 النووية المفقودة أو المسروقة ولحماية المرافق النووية من التخريب.

وتحثج الاتفاقية الدول على إنشاء تشريع وطنيج رقابي للمواد النووية، ويتضمن أيضاً نظاماً للتقييم 

نووية، كما وألزمت الدول الأعضاء بأن يكون تشريعها الوطني متفقاً مع قواعد والتفتيش على المرافق ال

 القانون الدولي.

وفي حال وقوع سرقة أو سلب ونهب للمواد النووية والاستيلاء عليها بأيج شكل من أشكال 

عاون تالاستيلاء غير المشروع أو حتى وجود تهديد بوقوع هذا الاستيلاء وجب على دول الأطراف تقديم ال

 والمساعدة في استعادة المواد النووية وردجها إلى الدولة التي تطلب ذلك.

( من الاتفاقية كلج دولة هي طرفٌ فيها بأن تّعل في قانونها الوطني الأفعال الآتية 3وتلزم )المادة 

 جرائمَ ي عاقب عليها القانون:

أي  يلاء والحيازة ويسبجب بها وفاةأيج فعل يتمج دون إذن مشروع، وي شكجل أيج نوع من أنواع الاست (1

 شخص أو إصابته أو إلحاق الضرر بالبيئة.

 سرقة مواد نووية. (3

 إرسال أو نقل مواد نووية داخل الدول أو خروجها منها دون إذن مشروع. (2

الأفعال الموجهة ضدج المرافق النووية وعن عمد، وتسبجب في وفاة أو إصابة أيج شخص أو إلحاق ضرر  (4

ها لبيئة، باستثناء أن يكون الفعل قد ارتكب وفقاً للقانون الوطني للدولة التي يقع على أراضيبالممتلكات وا

 المرفق النووي.

 أيج فعل يشكجل تهديداً باستعمال القوة أو استعمالها بأيج شكل آخر من أشكال التخويف. (2
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ة أو منظمة دوليأي تهديد بارتكاب أي جريمة من الجرائم السابقة ذكرها، من أجل إجبار شخص أو  (6

 دولة ما على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل.

  363أيج فعل يشكل اشتراكًا أو مساهمة في أي  من الجرائم السابق ذكرها. (3

 ومن هنا فإن اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية تهتمج بحماية المواد النووية من الأفعال الصادرة عن

قانوناً بالتعامل مع تلك المواد، بالإضافة إلى حماية المنشآت النووية من عمليات  الأشخاص غير المخوجلين

 السطو والتخريب. 

 حماية المواد النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إن من أهم التزامات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية هو التعاون بين الدول والمنظمات الدولية 

( 3010و 3009) ما بين. وفي هذا الصدد قامت الوكالة في الفترة 362ستعادة المواد النووية المسروقةبشأن ا

مصدراً مشعاً في ثماني دول، وتم إعادة نقلها وتخزينها في مخزن مأمون داخل الدول، كما أعيد  933بتأمين 

 مكان مصادر وتم خزنها فيستة وثلاثون مصدراً إلى روسيا، كذلك الأمر في تنزانيا، حيث أعيدت خمسة 

  364مصدراً. 14مأمون، أما في اوروغواي فتمت استعادة 

  إن من أهم الأهداف التي تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تنفيذها هي

 إصدار مجموعة من التوصيات التي تتعلجق بالمواد النووية المستخدمة فعلًا من الدولة أو التي يتمج نقلها  .1

 إلى   ترقىلاإلى توصيات خاصة بالحماية المادية للمرافق النووية وهذه التوصيات  بالإضافةة أو المخزون

                                       
 .9-3". فيينا: صلحماية المادية للمواد النوويةاتفاقية ا. "3002الوكالة الدولية للطاقة الذرية.  363
لعلمي للطاقة ا الملتقى العلمي الاستخدامالتنظيم القانوني والرقابي للاستخدامات السلمية للكاقة النووية ".  . "3014علي، محمد عمر.  362

 .2كلية العلوم الاستراتيجية. البحرين: ص. النووية وأثره على الأمن البيئي
264 IAEA.GOV./2010/42-GC (54)/9. Measures to Protect Against Nuclear Terrorism. 
Vienn:P.8 
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 مستوى الإلزام فهي ليست ملزمة للدول كما أنها لا تنتهك سيادة الدول.

قوم الوكالة بإسداء المشورة للدول بناء على طلبها وكيفية المساعدة المطلوبة وشكلها يحددها الاتفاق  .3

 362ن بين الدولة التي تطلب المساعدة والوكالة.الذي يكو 

ولردع المجموعات عن القيام بأنشطة سحب مواد نووية غير مأذون بها ولتحسين طرق الكشف  

 عن مثل هذه الأعمال وضعت الوكالة أنشطةً على المستوى الدولي لحصر المواد النووية وأيضاً لمراقبتها، وهذا

 تعزيز الأمن النووي على صعيد المرافق النووية.بناءً على طلبات الدول الأعضاء ل

وتقوم الوكالة بتقديم الخدمة الاستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية، كما أجريت هذه الخدمة 

لتقديم المشورة إلى الدول لتوفير أعلى سبل الحماية المادية، كما أجريت بعثات تابعة لنفس الخدمة إلى سبع 

 366.وبولندا وكندا وماليزيا والمملكة المتحدة والنرويج ونيوزيلندا انياإسبدول أخرى وهي: 

 تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية : لفرع الثانيا

م قام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية )محمد البرادعي( بتعميم التعديلات 3004في عام 

ت وقد ة للمواد النووية، وذلك تمهيداً لعقد مؤتمر للنظر في هذه التعديلاالمقترحة على اتفاقية الحماية المادي

 جاء هذا التعميم بناء على طلبات تلقجاها المدير العام من قبل خمس وخمسين دولةً طرفاً في الاتفاقية.

وينص التعديل على توسيع نطاق الاتفاقية بحيث يشمل حماية المواد النووية أثناء نقلها أو 

 ها أو تخزينها محلي ا وليس دولي ا فقط كما نصجت الاتفاقية، ونصج التعديل على توسيع التعاون بيناستخدام

اذ تدابير سريعة لتحديد مكان المواد النووية المفقودة والمسروقة واستعادتها، كما عزز   الدول ويشمل اتخج

                                       
 .4". فيينا:ص الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية . "1999الوكالة الدولية للطاقة الذرية.  362

266 IAEA. GOV/ 2016/ 47-GC (60) /11. Nuclear Security Report 2016. Vienna: P. 11. 
12. 
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  363يع أنحاء العالم.وية والمواد النووية في جمالتعديل الاتفاقية في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بالمرافق النو 

وقد ركجز التعديل على حماية المواد النووية التي تنقل أو تستخدم داخل الدول للأغراض السلمية 

فقط دون التعرجض للأغراض العسكرية، ولعل هذا السبب هو ما جعل دولاً غير نووية تحجم عن الانضمام 

 368إليها.

 3002وية لتعزيز تعديل الأولم بمنح 3012كالة الدولية للطاقة الذرية عام وفي هذا المجال قامت الو 

 يسلانداآلاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية حيز النفاذ، ومن الدول التي أ لزمت بهذا التعديل هي: )

م 3012ام ع والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية(، وحتى نهاية وسان مارينووإيطاليا وبوتسوانا وتركيا 

، وبقيت اثنتا عشرة دولة طرفاً في 369دخل ما يقارب التسعين دولة ومنظمة دولية واحدة إلى حيز التعديل

 330الاتفاقية لم ت صدق أو تقبل التعديل.

م وصل عدد الدول التي صدقت أو أقرجت التعديل إلى ثلث الأطراف 3016وبحلول شهر أبريل 

مايو  النووية، وبهذا العدد يدخل تعديل الاتفاقية إلى حيز النفاذ في شهرفي اتفاقية الحماية المادية للمواد 

م، أي بعد حوالي عشر سنوات من تاريخ اعتماده من الدول الأطراف في الاتفاقية سنة 3016

 331م.3002

 م، وكان الهدف من 3016وعقدت الدول الأطراف في الاتفاقية اجتماعاً في فينا بشهر ديسمبر  

 هو التركيز على تحسين آليات الحماية المادية للمواد النووية وتقاسم المعلومات بين الدول. هذا الاجتماع 

                                       
 .21، 23. نيويورك: ص20". م حولية نزع السلاح. " 3008الأمم المتحدة.  363
 .4علي، عادل محمد. مرجع سابق. ص 368
 من المعروف لكي يدخل التعديل حيز النفاذ، يتعين التصديق عليه من جانب ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية. 369

270 IAEA. 2016. GC (60) 90 .P.13. 
271 IAEA. 2016. / GOV/ 2016/ 47-GC (60) /11. Nuclear Security Report 2016. 
Vienna:P.2. 
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ومن أهم أهداف الاجتماع إعطاء هذا التعديل صفة العالمية ولتحقيق هذا الهدف وضحت دول أطراف 

ا التعديل يساهم في هذ الاتفاقية أهمية الآثار القانونية المترتجبة على دخول هذا التعديل حيز النفاذ، كما أن

 . 333مساعدة الدول على تبادل خبراتها الوطنية لحماية المواد النووية

 الدولية لقمع الإرهاب النووي مطلب الثاني: الاتفاقية ال

من هذه الدراسة الآثار المترتبة على الإخلال بتأمين وحماية المواد  الأولقد وضحنا في الفصل 

 لإرهاباابية. وقد جاءت هذه الاتفاقية جزءًا من الجهود الدولية لمكافحة النووية ووصولها إلى أيدٍ إره

وفتح باب التوقيع في  م،3002هذه الاتفاقيةَ في أبريل الجمعية العامة للأمم المتحدة النووي، كما تبنجت 

 سبتمبر من نفس السنة.

طرافها إلى تسع م وصل عدد الدول الموقجعة إلى مائة وخمس عشرة دولة، وعدد أ3014وفي عام 

وتسعين دولة، بما في ذلك الدول النووية روسيا، الصين، وبريطانيا، وفرنسا، أما الولايات المتحدة الأمريكية 

الخاص  م3014لسنة  43فقد وقعت على الاتفاقية ولكنها لم تصدق عليها وذلك وفقاً لمرسوم رقم 

 ووي.الن الإرهاببالتصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال 

يين من الإرهابوتسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق العديد من الأغراض والأهداف، ومن أهمها منع 

الوصول إلى المواد النووية وأسلحة الدمار الشامل، كما تهدف إلى دعم التعاون بين الدول وتبادل المعلومات 

  332لدول.بينها في عمليات التحقيق الجنائي وتسهيل إجراءات تسليم الجناة بين ا

 (، ووفقاً لها يعد مرتكباً لجريمة كلُّ 3النووي، وذلك في )المادة  الإرهابوتطرجقت الاتفاقية إلى تعريف جريمة 

                                       
272 IAEA. 2013. / GOV/ 2013/ 21-GC (61) /14. Nuclear Security Report 2013. 
Vienna:P.2. 

 . 1". واشنطن. ص  وثيقة مرجعية. خطة العمل لقمة الأمن النووي. " 3014لجنة الأمن النووي.  332
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 من يقوم بهذه الأعمال الآتية بعمد وبصورة غير مشروعة:

 بحيازة أو صنع مادة مشعة أو حيازة جهاز بقصد: .1

 إزهاق الأرواح أو التسبب في إصابات بدنية خطيرة. .أ

 إلحاق ضرر بالبيئة أو الممتلكات. .ب

استعمال مادة مشعة أو جهاز مشع أو إحداث ضرر بمرفق نووي ترتجب عليه تسرب مادة مشعة أو  .3

 تهديد بإطلاقها وذلك لغرض:

 قتل الأرواح أو التسبب بأضرار بدنية جسيمة. .أ

 .لحاق الضرر بالبيئة أو الممتلكاتإ .ب

 نظمة دولية أو دولة على القيام بعمل أو الامتناع عن القيامإجبار أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو م .ج

 بعمل.

 كما يعد مرتكب جريمة أيضاً كل من:

 يطلب عن طريق العمد والتهديد مواداً مشعة أو جهازاً مشع ا أو مرفقاً نووياً. .1

و أكل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق الشروع في ارتكابها،  .3

 يساهم كشريك في الجريمة أو يوججه آخرين لارتكاب الجريمة أو ينظجمها.

 ( من الاتفاقية على إلزام الدول باتخاذ التدابير وسنج التشريعات الداخلية لتكفل 6وتنصج )المادة 

 أو دينية سية مبرجرة وفقاً لاعتبارات سياغير أن تكون الأعمال الإجرامية التي تنصج عليها الاتفاقية أعمالًا 

 334أو عرقية، بالإضافة إلى إنزال عقوباتٍ لمرتكبيها تتماشى مع طابعها الخطير.

                                       
 . 3-2". نيويورك: صالاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي. "3002المتحدة. الأمم  334
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 بشأن أمان المصادر المشعة وأمنهامدونة قواعد السلوك : مطلب الثالثال

مت إلى مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية مدونة قواعد السلوك ق دج  م3000في عام  

ت في إطار تنفيذ خطة العمل من أجل أمان المصادر الإشعاعية المشعة وأمنها، وقد أ عدج  بشأن أمان المصادر

 .CODEOC/IAEA/2001تحت الرمز  م3001وأمنها، وتم نشر هذه المدونة في مارس 

 –ع من خلال هذا الفر  -ولأهميـة هـذه المدونــة في توفيــر أمــان المصادر المشعــة وأمنهــا سنحاول 

وك، وثانياً لنطاق مدونة قواعد السل أولاً العرض  اقها، والأهداف الأساسية التي تسعى إليها، فيتمج دراسة نط

 المتبعة لتحقيق أهداف المدونة.  لأهدافها، وثالثاً للإجراءات

 : نطاق مدونة القواعدأولا  

راد والمجتمع والبيئة، لأفا تنطبق هذه المدونة على جميع المصادر المشعة التي قد تطرح أخطاراً فادحة تمسج  -1

تي تطرح أفدح ة الويات للمصادر المشعج الأولأعلى  يلدول عند تنفيذ هذه المدونة، أن تعطعلى اوينبغي 

 الأخطار، أي المنتمية إلى تصنيف المصادر المشعة الذي وضعته الوكالة.

المادية للمواد النووية  اتفاقية الحمايةم في المواد النووية بمعناها الوارد في لا تنطبق هذه المدونة على التحكج -3

ى )الذي يقصد بها حسب الاتفاقية البلوتونيوم، واليورانيوم واليورانيـوم المشترى بالنظر واليورانيوم المحتوي عل

 عدا ما كان منه على شكل خام أو فضلات خام(. خليط النظائر الموجود في الطبيعة ما

ة المدرجة داخل برامج عسكرية أو دفاعية، إلا أنَّ المصادر المشعج لا تنطبق هذه المدونة أيضاً على  -2

 التصرف في تلك المصادر ينبغي أن يتم وفقاً لمبادئ هذه المدونة.

 ثانيا : أهداف المدونة

 من أمان المصادر المشعة وأمنها والحفاظ على هذا المستوى. تحقيق مستوى عالٍ  -1

 ا ودون تحويل به، ودون فقدانها أو سرقته حٍ ة على نحو غير مصرج لمشعج دون الوصول إلى المصادر ا ةالحيلول -3
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شعة، والحيلولة دون ف في المصادر المفيها التصرج  به، وحماية المرافق التي يتمج  وجهتها على نحو غير مصرحٍ 

، أو لمجتمعإلحاق الضرر بالأفراد، أو ابعلى سوء النية للتسبب  ينطوياستخدام المصادر المشعة على نحو 

 .332البيئة 

 ثالثا : الإجراءات المتبعة لتحقيق أهداف المدونة

وذلك من خلال وضع سياسيات وقوانين  ،خذ الوكالة عدة إجراءات لتحقيق أهداف المدونةتتج 

 من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتناولت هذه المدونة إنشاء نظام وافٍ  هاتنفيذولوائح وطنية وتنسيقها و 

دءاً من إنتاج المصادر المشعة، ووصولًا إلى التخلص النهائي منها وإنشاء نظام يكفل للتحكم الرقابي ب

 استعادة هذا التحكم في حالة فقدانه. 

وتعتمد هذه المدونة على المعايير الدولية القائمة المتعلقة بالنية الأساسية القانونية والحكومية للأمان 

 مان النقل، وبالتحكم في المصادر المشعة.النووي والأمان الإشعاعي وأمان النفايات وأ

دين والمستخدمين لصانعين والمور على اد د وتؤكج لدول عند تنفيذها هذه المدونة أنَّ تشدج على اوينبغي 

 . 336التصرف في المصادر المهملة على مسؤولياتهم إزاء أمــان المصــادر المشعةضرورة لمختصين باو 

 12إلى  10من المواد المشعة الذي ع قـد فـي فيينا في الفتـرة من وقد خلص المؤتمر الدولي المعني بأ 

 قة بالتشجيع على قدر أكبر من التعاون الدولي، خلص إلى عدد من الاستنباطات المتعلج م3002مارس 

ة، وبتحديد هوية من الرقاب كافٍ   لتصدي للشواغل الأمنية التي تثيرها المصادر المشعة غير الخاضعة لقدرٍ ل

ب أفدح المخاطر، وبالترويج لاتخاذ إجراءات وطنية قوية من جانب جميع الدول للتقليل التي تسبج  المصادر

 يذ ع المؤتمر على مساعدة الدول لتنفمن هذه المخاطر طوال دورة حياة المصادر المشعة، وشجج  إلى أدنى حد  

                                       
275  - IAEA. 2002. GOV/2002/35/ Add.1-GC(46)/11/Add.1.September. Vienna. p.25. 
276IAEA. 2000.GOV/2000/34-GC(44)/7.August. Attchment.7. Vienna.p.3. 
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 اعدة ما يلي:مدونة قواعد السلوك الخاصة لأمان المصادر المشعة وأمنها وتشمل هذه المس

 ترويج استخدام آليات ملائمة، بما يكفل تشجيع الدول على الانضمام إلى مدونة قواعد السلوك.-1

 ري بعثات الوكالة ذات الصلة تقييماً بشأن مدى تنفيذ الدولة مدونة قواعد السلوك.تّ   -3

ق يما يتعلج والمستفيدين فديها ومع الهيئات الرقابية مواصلة الحوار مع منتجي المصادر المشعة ومورج  -2

 بالوسائل الملائمة لمراقبة تصدير المصادر المشعة واستخدامها وإعادتها بما ينسجم مع الأحكام ذات الصلة

 من مدونة قواعد السلوك.

سؤولياتهم د أدوارهم ومديها في مجال وضع مدونة قواعد ملائمة تحدج مساعدة منتجي المصادر المشعة ومورج  -4

 .333ة المصادر الشديدة المخاطرطوال دورة حيا

وافق مجلس المحافظين على النص المنقح لمدونة قواعــد السلوك بشــأن م 3002وفي سبتمبر عام   

، وخــلال GOV/2003/49-GC(47)9[ بالوثيقة 1أمــن المصــادر المشعـة وأمانهــا الــذي ورد فــي المرفق ]

ة العمــل بشــأن أمــان المصــادر المشعـة وأمنهـا، وقد وردت فـي المـرفق رقم المجلـس أيضـاً خطـ الــدورة ذاتهـا أقــرج 

 GC(47)/REC/7.Bب المؤتمر العام في قراره ، ورحج GOV/2003/47-GC(47)/7[ بالوثيقـة 1]

بإقرار المجلس لنص مدونة القواعد، مؤيداً الأهداف والمبادئ التي نصت عليها المدونة، ومشجعاً الدول على 

 باع الإرشادات الواردة في مدونة قواعد السلوك التي وضعتها الوكالة.تج ا

عقد فريق من الخبراء التقنيين والقانونيين مؤتمراً مفتوح العضوية من أجل وضع م 3004وفي فبراير  

 ة وتصديرها، بغيـة تيسير تنفيذ مدونة القواعد.إرشادات بشأن استيراد المصادر المشعج 

 توافق الآراء إلى أنه ينبغي أن تتولى الدول الأعضاء استعراض الإرشادات التي ل الخبراء بوتوصج  

                                       
277-IAEA. 2003.GOV/2003/47-GC(47)/7.August, Vienna.pp.1-3.  
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توصلوا إليها، والتي تتعلق بتنفيذ توصيات مدونة قواعد السلوك بل وتنقيحها إذا اقتضت الضرورة، بعد 

 همرور ما يقرب خمس سنوات على نشرها أو قبل ذلك إذا لزم الأمر، واقترح بعض الخبراء أن تبدأ هذ

ا، فهذه ة ومستخدميها وناقليه، وأن تشمل الخبراء الوطنيين ومنتجي المصادر المشعج م3008العملية في عام 

العملية الاستعراضية ينبغي أن تستثمر خبرات جميع هؤلاء باعتبارهم أصحاب مصلحة في تنفيذ هذه 

 الأمان. ن الوكالة بمعاييرالإرشادات، واقترح خبراء آخرون أن تشارك في هذه العملية الاستعراضية لجا

 وليس الهدف من وضع هذه الإرشادات بشأن استيراد مصادر مشعة وتصديرها، عرقلة التعاون  

دام هذا التعاون وهذه التجارة لا يسهمان في استخدام تلك المصادر في أغراض  الدولي أو التجارة الدولية ما

ريعاتها الوطنية سق مع تش تلك الإرشادات على نحو يتج د الأمن والأمان، وينبغي على الدول أن تنظر إلىتهدج 

 .338والتزاماتها الدولية

يما كبرى إلى الأمام ف  ويشكل اكتمال مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر الإشعاعية وأمنها خطوةً 

ام عقد كتبت إلى المدير ال دولةً  تسع وسبعونكانت م  3002أمان المصادر وأمنها، وفي نهاية عام  يخصج 

  .339عن تأييدها لمدونة قواعد السلوك  معربةً 

إجراء يهدف إلى تشجيع تبادل واسع للمعلومات المتعلقة  م3006عام  وذت الوكالة في يونيواتخج  

بتنفيذ الدول لمدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها والإرشادات المرتبطة بها بشأن استيراد 

 ض عن تبـادل المعلومــات بهذه الطريقـة ما يلي:ها، ويتمخج المصادر المشعة وتصدير 

الآخرين  م من خبراتمساعدة الدول على التنفيذ المحلي للمدونة والإرشادات، بتمكينها من التعلج  .1

 وتقييم ما تحرزه كل من هذه الدول في مجال تنفيذ المدونة والإرشادات.

                                       
278 - IAEA. 2004.GOV/2004/62-GC(48)/13.August. OP. Cit. Annex2. Vienna. pp2-3. 
279-  IAEA. 2005. GC(50)/INF/2. December. Vienna.p.20. 
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سق مع أحكام تج ة بشكل يلتصرف في المصادر المشعج عرفة فيما يتعلق بقدرة دول أخرى على االمزيادة  .3

 المدونة، وذلك بغية تسهيل تطبيق ما يختص بالاستيراد والتصدير من أحكام المدونة والإرشادات.

زيادة وعي الأمانة بشأن تنفيذ المدونة والإرشادات لمساعدتها في التخطيط لبرامجها العادية، وبرامج  .2

 التعاون التقني الخاصة بها.

 .280وة المزيد من الدول إلى تنفيذ المدونة والإرشادات، وتشجيعها على القيام بذلك دع .5

 الإتفاقيات الدولية والاقليمية للحد من انتشار الأسلحة النووية :الثانيمبحث ال

شهد النصف الثاني من القرن الماضي )أي بداية الخمسينات إثر الحرب العالمية الثانية( مبادرات 

بير عديدة لنزع السلاح، تتعلجق بمناطق معينة تتجسم بشدة الحساسية والتجسلجح وكان يمكن واقتراحات وتدا

التكهجن بأن زيادة انتشار الأسلحة فيها والتوسجع في إنتاج أنواع كثيرة منها يؤدي إلى قيام حرب عالمية ثالثة 

م  ع قباها. دذات أبعاد واسعة وآثار ونتائج لا تح 

دئ الأمر تتعلجق بالحدِّ من انتشار الأسلحة التقليدية، ولكن بحلول وكانت الاقتراحات في با

منتصف الخمسينيات أصبح إنتاج الأسلحة النووية وتكديسها مصدر قلق ورعب، فطرحت حينذاك 

شتىج لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية ومحاولات أخرى لتجميد مستوى هذه  تاقتراحا

 .381الأسلحة

ن سلجح يقصد بها: تلك الإجراءات التي تتجخذها الدول منفردة أو مجتمعة للتقليل موالرقابة على التج   

 خطر الحروب عن طريق وسائل محدودة، مثل النزع الجزئي للسلاح، أو الانخراط في ترتيبات أو تنظيمات 

                                       
280-  IAEA.2006. GOV/2006/40-GC(50)/3.August. OP. Cit. Annex2. Vienna.p.4. 
 

 .28.ص10مجلة استراتّيا. السنة الأولى. ع. نزع السلاح. 1983_ الكيلاني، هيثم. 381
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 أمنية لتجنب مخاطر الحروب النووية، والمحافظة على مستوى معين من القوة المسلحة. 

من اتخاذ أية إجراءات للرقابة هو وضع قيود على جانب أو مجال معين من جوانبه أو  إن الهدف

التجسلجح ومجالاته، كمنع التجارب النووية، أو الإعلان عن مناطق جغرافية متوترة كمناطق خالية من الأسلحة 

 .383م6319النووية مثل إعلان منطقة أمريكا اللاتينية منطقةً خالية من الأسلحة النووية عام 

 وقد ظهرت نظريات عدة في مجال الرقابة على نزع السلاح من أبرزها: نظرية النزع المنفرد للسلاح،

 والنظرية الخاصة بالحروب المحدودة والرقابة على الأسلحة، وقد أسهمت هذه النظريات في تخفيض امتلاك

 .382السلاح النووي وليس النزع الكامل له 

د لاح النووي في جهود فردية وأخرى دولية. أمَّا الجهود الفردية فقوتّسجدت فكرة الرقابة على الس

قامت بها الدول الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وأمَّا الجهود الدولية فقد تمت بصفة 

 .384المتخصصة  وهيئاتهاخاصة من خلال منظمة الأمم المتحدة 

 يجة للتقدم السريع والتطور المذهل الذي استطاع العلموقد أضحى نزع السلاح ضرورةً م لحة؛ نت

 أن يحقجقه في ميدان التجسلجح وتطوير الأسلحة النووية إلى أنواع أكثر شمولًا وفتكاً.

وزادت أهمية الحاجة إلى نزع السلاح بعد اشتداد حدة التوتر بين المعسكرين الشرقي والغربي في 

واقترن ذلك بتراكم أسلحة الدمار الشامل لدى كل منهما لدرجة  الستينات والسبعينات من القرن الماضي،

 أصبح بمقدورها تدمير العالم بأسره.

 لحة عدم انتشار الأس يتضمن معاهدة الأولمطالب: لذا سيكون تقسيم هذا المبحث إلى ثلاث 

                                       
 .109الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع. ص موسوعة علم العلاقـات الدولية".خشيم، مصطفي عبد الله، د.ت."  -383
 .382.ص66. مجلة السياسة الدولية.السنة الثانية.ع نظريات الرقابة على نزع السلاح"غالي، بطرس بطرس وآخرون. د.ت. " -382
 110يم، مصطفى عبد الله. مرجع سابق.ص خش -384
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لماء لعام ا والفضاء الخارجي وتحت سطح معاهدة حظر تّارب الأسلحة النووية في الجو، والثاني النووية

 م، والثالث يختصج بدراسة المحاولات الإقليمية لنزع الأسلحة النووية.1962

  NPTمطلب الأول:معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ال

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear weapons 
عندما قدم مشروع  م1928لم يكن منع انتشار الأسلحة النووية هدفاً قائماً بذاته إلا في عام  

قرار يمنع انتشار الأسلحة النووية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة عشر، فبدأ منع انتشار 

لمتحدة من الاتحاد السوفيتي والولايات ا الأسلحة النووية يأخذ اهتماماً ظاهراً في المباحثات، وحرص كل  

إلزاماً بأن تمتنع  -اها إلى لجنة الثمانية عشر عضواً تالتي قدم -لمتعاقبةنا مشروعاتهما اأن يضمج على الأمريكية 

لنووية بالامتناع د الدول غير اأسلحة نووية للدول الأخرى التي لا تنتجها، وتتعهج  الدول النووية عن إعطاء أيج 

مما زاد و  عن إنتاجها، أو امتلاكها، أو وضعها تحت إشرافها، ورغم ذلك صار سباق التسلجح في طريقه،

 ا.ا وكيفً موقف الانتشار سوءاً، ازدياد المخزون من الأسلحة النووية كم  

بأن تضع لجنة  م1926وإزاء هذا الموقف أوصى السكرتير العام للأمم المتحدة في تقريره عام  

 في (منع الانتشار)وضعت معاهدة  م1963ا لمعاهدة منع الانتشار، وفي نهاية عام الثمانية عشر مشروعً 

صورتها النهائية، كثمرة من ثمار جهود عشرين عاماً في الجمعية العامة واللجان المتخصصة، وعشرة أعوام 

س مت إلى الجمعية العامة بعد تعديلها في الحادي عشر من مار وبعد مفاوضات قدج ، في لجنة الثمانية عشر

عـلى لنـدن ومـوسكو  382م9681من يوليو  13، أصـدرت قــراراً بدعــوة الدول لتــوقيعـها في م1968

، والحكومات الثلاث المودع لديها المعاهدة، هي م1930مارس  2وواشنطــن، إذ دخلت حيــز النفاذ فـي 

                                       
". الطبعة الأولى. دار السلاح الشامل أو الدمار الشامل " نزع أسلحة الدمار الشامل. "1991ممدوح عطية و عبد الفتاح بدوي.  -382

 .112الصلاح للدراسات الاستراتيجية. ص
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الاتحاد السوفيتي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية والأربعين دولة الموقعة على المعاهدة، قد 

دولة  مائة وأربع عشرةانضمت إليها  م1981يوليو  1وفي صدقت عليها وأودعت وثائقها للتصديق 

 .386أخرى

، م1962نوفمبر 19الصــادر في  (3038وقـد أصـدرت الجمعية العامة للأمم المتحـدة قــرارها رقم ) 

وبلور القرار المبادئ الأساسية العامة للمعاهدة والتي انتهجتها المفاوضات الخاصة بالمعاهدة، وقد استوحتها 

 المعاهدة في صورتها النهائية. فعلاً 

 المبادئ الأساسية التي تضمنها القرار هي:

 يجب أن تكون المعاهدة خالية من أي ثغرة تسمح للدول الأعضاء بنشر الأسلحة النووية بأي شكل. .1

 يجب أن تكون المعاهدة متوازنة ومقبولة بالنسبة للمسؤوليات والالتزامات المتبادلة بين الدول الأعضاء. .3

لدمار خاص وأسلحة ا عملية نحو تحقيق نزع السلاح النووي بوجهٍ  ب أن تكون المعاهدة خطوةً يج .2

 الشامل بوجه عام.

 يجب أن تحتوي المعاهدة أحكاماً مقبولة وعملية وذلك لضمان فعاليتها. .4

ا من قاليمهأ أي دولة في إبرام معاهدة إقليمية تهدف من ورائها إلى خلوج  المعاهدة حقَّ  يجب ألاج تمسج  .2

 الأسلحة النووية.

هو و  وقد ظهر من خلال المفاوضات ضرورة الأخذ بمبدأ أساسي لم يرد ضمن قرار الجمعية العامة 

 .383الدول غير النووية في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مبدأ عدم المساس بحقج 

                                       
286- Mohamed, Shaker Ibrahim. 1983. Egypt's Ratification of the Treaty on the Non-
Proliferation of weapons. Revue Egyptian de Droit International,Vol.39. P.23. 

 136ص  .المجلة المصرية للقانون الدولي ."دراسات في القانون الدولي .معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. "1969عثمان، أحمد.  -383
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بير ك  السلاح، وقد ساعدت إلى حد   في عملية نزع الأولىالخطوة  (عدم الانتشار)وت عدج معاهدة  

الاتفاقات و  على تحديد الدول الحائزة على الأسلحة النووية، وجعلت محادثات تحديد الأسلحة الاستراتيجية

 أكثر استقراراً ومن ثم أكثر قابلية للتوجيه. التي نجمت عنها، وسباق التجسلجح

 يقة قانونيةلصفة الرسمية، وذلك ضمن وثوبتأييد المجتمع الدولي للمعاهدة يكون قد أضفى عليها ا 

على وجود نوعين من الدول، الدول التي توجد لديها الأسلحة النووية والدول غير الحائزة للأسلحة  تنصج 

 النووية.

ام د الدول الحائزة للأسلحة النووية بالنهوض بنقل التكنولوجيا من أجل استخدووفقاً للمعاهدة تتعهج  

للأغراض  تتمج  اذ تدابير مناسبة لجعل المنافع الممكنة للتفجيرات التيغراض السلمية، باتخج الطاقة النووية في الأ

 .388(عدم الانتشار)السلمية متاحة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة 

ويجتمع أطراف المعاهدة كل خمس سنوات لمراجعة إنجازاتها، وي عدج المؤتمر الذي انعقد في عام  

، وتكفل هذه م1930المؤتمر الاستعراضي السابع للمعاهدة من تاريـخ دخــولها حيــز التنفيــذ عام  م3002

ة لتفتيش الضمانات العالمية وكقناة متعددة الأطراف لنقل ئأدواراً محددة كهي (IAEAالمعاهدة للوكالة )

 التطبيقات السلمية للتقنية النووية.

دولة من بينها  (191ف المعاهدة إلى مائة و واحد تسعين )وصل عدد أطرا م3016وحتى عام  

 ةرواندو دول ليست عضواً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثل البحرين، وجمهورية الكونغو الشعبية وملاوي، 

 .389وغيرها

                                       
 .1ع .8م .الأمم المتحدة .مجلة نزع السلاح.نتشـار( خمسة عشر عاماً من الإحباط""معاهدة )عدم الا .1982 .بوش، ميغيل مارين -388
 .43 -46ص  ص

وهو ما يســــمى بالقرار الايرلندي  1929نوفمبر 30(المؤرخ في 14-)د 1280يرجع أصــــل معاهدة )عدم الانتشــــار( إلى قرار الجمعية العامة 
(بتأمين اتفاق دولي 16-)د1662ذلك بعامين طالبت الجمعية العامة بموجب قرار  الذي يتضـــمن منع زيادة انتشـــار الأســـلحة النووية، وبعد
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 الأحكام التنظيمية للمعاهدة : الأولالفرع 

اً قوياً لصيانة السلم والأمن الدوليين تأكيد (NPTتورد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ) 

من أجل السلم والأمن بأقل قدر يمكن تحويله من على ضرورة العمل  وعلى الخصوص المبدأ الذي ينصج 

 ات الجمعية العامةهدة تراعي قرار موارد العالم البشرية والاقتصادية إلى التسلجح، وتشير الديباجة إلى أن المعا

ات الجمعية  الموجودة في قرار الأولىإلى عقد بنود المعاهدة وبخاصة المواد الستة للأمم المتحدة التي تدعو 

 .390العامة

 على تعهد الدول الحائزة للأسلحة الأولىمادتها  ن المعاهدة من إحدى عشرة مادة، تنصج وتتكوج 

و أ على عدم نقل أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، –التي هي طرف في المعاهدة- النووية

 مساعدة، أو تشجيع أية دولة من الدول غير الحائزة على أسلحة نووية على امتلاك مثل تـلك الأسلحة،

عدم قبول نقل تلك ب -تكون طرفاً في المعاهدة–ــد الـدول غيــر الحائــزة للأسلحة النووية وفــي المقابــل تتعهج 

 ية.ت عليه المادة الثاننائها وهذا ما نصج الأسلحة أو أجهزة متفجرة نووية أخرى وبعدم صنعها أو اقت

للأسلحة  د كل دولة غير حائزةوتؤكد المادة الثالثة على أهمية الضمانات الدولية وذلك بأن تتعهج  

النووية بقبول تلك الضمانات المنصوص عليها في اتفاق يجري التفاوض عليه وعقده مع الوكالة الدولية 

 لة الأساسي ونظام ضماناتها.للطاقة الذرية، وفقاً لنظام الوكا

 نعاً ي تنفيذ تلك الدولة للالتزامات المترتبة عليها بموجب هذه المعاهدة موتكون الغاية من ذلك تحرج  

                                       
-()د3038صدر قرار رئيسي )القرار  1962تتعهد بموجبه الدول غير الحائزة للأسـلحة النووية بالأ تنتج هذه الأسـلحة أو تحوزها، وفي عام 

م هذا القرار الأســـــاس النظري ليس فقط لمنع الانتشـــــار الأفقي ولكن (الذي حث على إبرام معاهدة لعدم انتشـــــار الأســـــلحة النووية، وقد30
 أيضاً لمنع الانتشار الرأسي وترجع المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بجذورها إلى قرار الجمعية العامة. 

289-IAEA BULLETIN. 2005. Vol. 46. No. 2. P. 7. 
". مجلة نزع الســــلاح الأمم المتحدة. عاهدة عدم انتشــــار الأســــلحة النووية في عامها الخامس عشــــرم. "1982اليســــاندر، وكوراديي.  -390

 . 86.ص1. ع8م
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لتحويل استخدام الطاقة النووية من الأغراض السلمية إلى الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية 

 الأخرى.

 من: د كل دولة من الدول الأطراف بعدم توفير كلعلى تعهج  دة الثالثة فتنصج أمَّا الفقرة الثانية من الما

 أية خامات أو مواد انشطارية. -أ

ة لتحضير أو استخدام أو إنتـاج المـواد الانشطـارية لأية دولـة من أأية معدات أو مواد معدة أو م هي -ب

اضعة ت تلك الخامات والمواد الانشطارية خللأغراض السلمية، إلا إذا كان الـدول غير الحائزة للأسلحة النووية

 للضمانات المفروضة.

ت والمواد االمادة الرابعة على تعهد جميع الدول الأطراف بتيسير أهم تبادل ممكن للمعدج  وتنصج  

 391والمعلومات العلمية والتقنية لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية

لأسلحة النووية التي ى اعلناسبة لتأمين تزويد الدول غير الحائزة اذ التدابير المد كل دولة باتخج وتتعهج  

 دتكون أطرافاً في المعاهدة بالفوائد التي يمكن جنيها من أية تطبيقات سلمية للتفجيرات النووية، كما تتعهج 

لجح تجسالتدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق ال حول جميع الدول الأطراف في المعاهدة بإجراء المفاوضات

 النووي، ونزع السلاح النووي وهذا وفقاً للمادتين الخامسة والسادسة.

وبحسب المادة الثامنة فإنه يجوز لأية دولة طرف في المعاهدة اقتراح إدخال أية تعديلات عليها،  

 وي ـقَدَّم نص أي تعديل مقترح إلى الحكومات المودعة، وتقوم هذه الأخيرة بعقد مؤتمر بناءً على طلب ثلثي

 الدول الأطراف في المعاهدة أو أكثر، للنظر في التعديل، وإقرار أي تعديل يقتضي نيله أغلبية أصوات جميع 

 الدول الأطراف في المعاهدة.

                                       
 .161. ص10422. رقم 339الأمم المتحدة. مجموعة المعاهدات. المجلد -391
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 ثالثة مننفاذها وفقاً للفقرة ال عها قبلدولة لم توقج  ةأي وقت لأيبويجوز الانضمام إلى المعاهدة 

دى حكومات وتودع وثائق التصديق ل ،عة عليهاصديق الدولة الموقج المادة التاسعة، وتخضع هذه المعاهدة لت

 .393الاتحاد السوفيتي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية بعدجهم الحكومات المودعة

وبالرغم من ذلك فهناك عدد من الدول التي لم تنضم للمعاهدة مثل الهند وباكستان وإسرائيل،  

اشات مؤتمر جنيف لنزع التجسلجح حول المعاهدة، وكان من المتوقع انضمام الهند فقد شاركت الهند في نق

نضم إلى ضح أنها لن تنضم إليها، أمَّا باكستان فلم تاتج  إليها، ولكن بعد بضعة أسابيع من محاولات إقناعها

ريكية إسرائيل م، كما فاوضت الولايات المتحدة الأإليها الهند الانضمام ستهاالمعاهدة بعد أن رفضت منافِ 

، 392في الستينات من القرن المنصرم في محاولة لإقناعها عدم السعي وراء السلاح النووي ولكن من غير طائل

لك أنها لم تعرب قط عن أي نية لعمل ذ ولم يقتصر الأمر على عدم الانضمام للمعاهدة، بل وصل إلى حدج 

 .394بل وترفض إخضاع مرافقها لأي ضمانات دولية

 -ناءً عليهاب– قت إلى حق الانسحاب مـن المعاهـدة فيجوزادة العاشرة من المعاهــدة فقـد تطرج أمَّا الم 

نسحاب قبل ثلاثة أشهــر من الا الكل دولة ممارسة حقها في الانسحاب من المعاهدة، بشرط إعلانه

 .392حصوله

يتي بالانضمام السوف مثال ذلك كوريا الشمالية التي انسحبت من المعاهدة، فبعد أن أقنعها الاتحاد 

 لسنوات  (IAEAرت بتوقيع اتفاق تفتيش مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية )انضمت فعلاً وتأخج  إليها

                                       
 .148إلى  146ص  ". دار الكتب والوثائق المصرية". الطبعة الأولى.الاتفاقيات الدولية الكبرىمراد، عبد الفتاح. " -393

293 Bunn.George,2005.The World's Non Proliferation Regime In Time. IAEA 
BULLETIN.  Vol.46. No.2. P.8. 

294-IAEA. 2002. GC(45)/ OR.10. September, Vienna. P.11. 
 .149مراد، عبد الفتاح. مرجع سابق.ص -392
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عديدة، ومن ثم بعد توقيع اتفاقية بهذا الصدد رفضت السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى جميع أنشطتها 

 .396 م3002 النووية ثم أعلنت انسحابها من المعاهدة في عام

 أهدافها : الفرع الثاني

 قنت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أحكاماً ترمي إلى تحقيق أهداف فورية تحقج لقد تضمج  

هداف الفورية مباشرة بعد تنفيذ أحكام المعاهدة، والأ قتالية تتحقج  آلياً بعد وضعها موضع التنفيذ، وأهدافٍ 

لنووية وتطوير استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، أمَّا ن منع انتشار الأسلحة االعاجلة تتضمج 

الأهداف الآجلة فتتضمن منع الحرب النووية، وتأمين سلامة الشعوب ومنع سباق التسلجح، والعمل على 

الأسلحة  ة التوتر الدولي، وتقوية الروابط بين الدول، ووقف صناعةوقف جميع التجارب النووية، وتخفيف حدج 

 .393وية النو 

تهدف إليه المعاهدة هو منع الانتشار الأفقي للأسلحة النووية، وعدم مساعدة أو تشجيع  وأهم ما 

 IAEAأية دولة لصنع أسلحة نووية، وقبول الدول غير النووية بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

ة فعالة، وحق الدول  ظل رقابة دوليمع التفاوض بحسن نية لوقف سباق التجسلجح النووي، ونزعه نزعاً تاماً في

 .398في إبرام اتفاقيات إقليمية لمنع الانتشار النووي

 الأسلحة النووية معاهدة عدم انتشار تعزيز : الفرع الثالث

  الأساس القانوني لنظام منع الانتشار النووي، وأنه بالإمكان وقف (عدم الانتشار)ل معاهدة تمثج 

                                       
296-Bunn,George. OP. Cit. P.8. 

 .114لفتاح بدوي. مرجع سابق. صممدوح عطية و عبد ا -393
 .116. ص331. ع9". مجلة المستقبل العربي. مالحملة الدولية لنزع الأسلحة النووية ومنع الانتشار. ""3001شوقي، حسن.  -398
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لدول بقبول التزامات قانونية تفرض عدم امتلاك أسلحة نووية أو اكتسابها هذا الانتشار من خلال إقناع ا

 .399أو إنتاجها

ولذلك فقد قامت الدول الأعضاء في المعاهدة باتخاذ عدد من التدابير لتعزيز معاهدة عدم انتشار  

، وهو الذي ةالأسلحة النووية، وقامت باقتراح هذه التدابير في كل مؤتمر استعراضي يعقد لمراجعة المعاهد

 الأول، فكان المؤتمر الاستعراضي م1930المعاهدة أي من عام  بدءيعقد كل خمس سنوات من تاريخ 

، والخامس في عام م1982، والثالث في عام م1980، والثاني م1932لمراجعة هذه المعاهدة في عام 

 .200م3002، 3000، أمَّا السادس والسابع فكـانــا على التوالـي في عامي م1992

استطاعت الدول المشاركة فيه أن تصدر بتوافق الآراء  م1932عام  الأولوفي المؤتمر الاستعراضي  

غراض العامة ق بالأفيما يتعلج  –م توصيات بشأن المستقبل، وقد أكد المشاركون إعلاناً ختامياً، ويقدج 

تأييدهم القوي ة النووية، و بأن مصلحتهم المشتركة والقوية في تفادي المزيد من انتشار الأسلح –للمعاهدة

للمعاهدة وإخلاصهم لمبادئها وأهدافها، وأكدوا مجدداً على الدور الحيوي للمعاهدة في الجهود الدولية 

 لتفادي زيادة انتشار الأسلحة النووية، ولتحقيق وقف سباق التجسلجح النووي.

الاتفاق على نص لإعلان ن شاركون ععجز الم م1980وفي المؤتمر الاستعراضي الثاني للمعاهدة عام         

 دا.جختامي، وكانت مسألة انتشار الأسلحة النووية الموضوع الذي لم ي ثِرْ من الجدل إلا قدراً ضئيلاً 

دلاً وخلافات ج فَـقَدَ نصيبه من النقاش وأثار أمََّا استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية فَـقَدْ  

ات  مشكلة نزع السلاح، فكانت الطريقة التي يجري بها الالتزام بالواجبواضحة، وظهرت أكبر الصعوبات في

                                       
 .36 32. معهد الإنماء العربي.صتصورات للحد من الانتشار النووي". الفكر الاستراتيجي العربي. "1983أبو طالب، حسن. -399

، الســــــــنة الحادية والأربعون". المناطق الخالية من الأســـــــلحة النووية. مجلة الســـــــياســـــــة الدولية. "3002عادل محمد أحمد.  وزي حماد وف -200
 .36.ص161ع
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وعاً وكماً، سباق التجسلجح صار يتزايد ن بة للآمال، وبدلًا من أن يخفج المنصوص عليها بالمادة السادسة مخيج 

 يءش بد من الاعتراف بأن كلَّ  من الوفود هو أنه لا وفي هذا الصدد كان التحذير الذي صدر عن عددٍ 

 .201لا يسير نحو الأفضل في تطبيق المعاهدة في العالم بصفة عامة

لثالث لمراجعة ا عدد من التدابير لتعزيز معاهدة منع الانتشار النووي في المؤتمر الاستعراضي واقتراح 

، فهناك عدة قنوات يمكن من خلالها تدعيم المعاهدة، منها مثلاً العمل على تحسين م1982المعاهدة عام 

ة ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل مستمر، وتطبيق هذه الضمانات على جميع مصادر أنشط

على  زميع الأنشطة النووية السلمية، كما أن المؤتمر ركج بجالمواد الانشطارية، أو المواد الانشطارية الخاصة 

 عمليات نقل المواد النووية لما لها من أهمية.

قل جميع المواد ن تي حددتها المعاهدة خاصة بعملية النقل، فينبغي أن يتمج وهناك عدد من القواعد ال 

الأساسية، والمواد الانشطارية وكذلك المعدات إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية تحت رقابة صارمة، 

د التي عمن هذه الأنواع من المواد أو المعدات إلا بموجب القوانوع  ويجب ألاَّ تحصل هذه الدول على أيج 

 عليها نظام ضمانات الوكالة. ينصج 

ل السياسي، ا في المجاأمَّا القنوات الأخرى اللازمة لتدعيم وتعزيز المعاهدة فيكون وجودها أساسي   

فهناك دول ذات إمكانات اقتصادية قوية لم تشترك في المعاهدة، وبعض منها دول شبه نووية، تمتلك 

 طيراً قرار هذه الدول بعدم الانضمام إلى المعاهدة قراراً خ ي عدج ة النووية، و لإنتاج الأسلح التكنولوجيا اللازمة

 بيرة.زيادة دعمها بدرجة كبسهم دون شك في نظام عدم الانتشار، لذلك فإن التزامها بالمعاهدة سوف ي  

 لك دوا على أن الدول التي تمد أعضاء المؤتمر على ضرورة الالتزام بجميع مواد المعاهدة، وأكج وأكج  

                                       
 .90اليساندرو، كوراديتي. مرجع سابق. ص-201
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 .203أسلحة نووية لها أيضاً نصيبها من المسؤولية في تعزيز المعاهدة وذلك حسب المادة السادسة

 نع ىتتخلج و  وطالب المؤتمر الدول التي تقف على أعتاب حيازة أسلحة نووية أن تلتزم بالمعاهدة 

ؤتمر دول ع المجج وقد ش .برنامجها النووي، باقتناع منها وإرادتها، وذلك لتحقيق مكاسب عدم الانتشار

، (يلولكوتلات)معاهدة  الأعضاء على إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية مثل المنطقة التي أنشأتها

وية، إلى معاهدة منطقة خالية من الأسلحة النو  أن تنضمج -التي ليست طرفاً في المعاهدة -وشجعت الدول 

في  ت طرفاً فيها، إذ تستطيع الدول الأطرافوهي ليس (تلاتيلولكو)مثل انضمام كولومبيا إلى معاهدة 

د الدول النووية بعدم استخدام هذه الأسلحة أو منطقة خالية من الأسلحة النووية الاستفادة من تعهج 

 .202التهديد بها

أمَّا مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية  

 ت الأمن.وردت فيها تأكيدا إلا أنه قد ،بالاتفاق ن الوثيقة ككل لم تحظَ أرغم من فعلى الم، 1990لعام 

لتأمين  اً يقانون دولي ملزمٍ  م المؤتمر بالحاجة إلى ترتيبات دولية فعالة يمكن إدراجها في صك  وسلج 

هديد تالدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة من استخدام الأسلحة النووية أو ال

أمن الدول  زعلى ترتيبات من هذا القبيل أن يعزج  ها، ومن شأن إبرام اتفاق دولي ينصج باستخدامها ضدج 

حوافز -اهدةوالتي لم تكن طرفاً في المع -ر للدول الأخرى غير النوويةويوفج  ،غير الحائزة للأسلحة النووية

لاتفاق الحائزة للأسلحة النووية في هذا االدول  إضافية تدفعها إلى الانضمام إليها، وسيسهم اشترك كلِّ 

 في ضمان فعاليته القصوى. -بما فيها الدول غير الأطراف في المعاهدة-الدولي

                                       
". مجلة نزع الســــــلاح. الأمم زهبعض الآراء حول مشـــــاكل نظام عدم انتشــــــار الأســــــلحة النووية وزيادة تعزي. "1982ميلوســـــفيي، فودا. -203

 .32إلى  32.ص1. ع8المتحدة. م

ة نزع ". مجل "المؤتمر الاســــــتعراضــــــي الثالث لمعاهدة )عدم الانتشــــــار()فرصــــــة لتعزيز معاهدة )عدم الانتشــــــار((. 1982شــــــاكر، محمد.  -202
 .64. ص1. ع8السلاح. الأمم المتحدة. م
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ز المؤتمر على العناصر الأساسية التي ينبغي إدراجها في اتفاق ملزم دولياً بشأن تأكيدات وقد ركج 

 الأمن وهذه العناصر هي:

 من.تحديد الدول التي تقدم تأكيدات الأ .1

 تحديد الدول المستفيدة من تأكيدات الأمن. .3

 إصدار بيان عام بتأكيدات الأمن التي تكون موضوع الاتفاق. .2

 أية شروط لتأكيدات الأمن المنصوص عليها في الاتفاق.تحديد  .4

ض  تتعرج خذها مجلس الأمن في الحالات التيحكام بشأن الإجراءات الإلزامية التي ينبغي أن يتج تحديد الأ .2

 دولة مستفيدة من هذه التأكيدات لاستخدام الأسلحة النووية، أو التهديد باستخدامها.فيها 

لهجوم  ضأحكام بشأن المساعدة التي ينبغي تقديمها إلى دولة مستفيدة من تأكيدات الأمن حين التعرج  .6

 .304باستخدام الأسلحة النووية أو للتهديد باستخدامها

دولي لنزع السلاح النووي الذي انعقد خلال شهر مايو عام وأعربت نتائج مؤتمر الأمم المتحدة ال  

عن نتائج توحي بفشل العالم كله في مجابهة السلاح النووي، ومن بين أبرز خيبات أمل العالم في  م3000

 :أتيي ما هذه النتائج

شمل يو  هها لنشر غطاء دفاعي مضاد للصواريخ النوويةلم تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن توجج  .1

 هذا الغطاء وجود القوة النووية الإسرائيلية.

إسرائيل الدولة النووية الوحيدة في المنطقة العربية على عدم توقيعها معاهدة حظر الانتشار  إصرار .3

 النووي.

                                       
304-IAEA. 1998. NPT/ CONF. 2000/ PC.II/ 2. April. P P.2-4. 
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إظهار الولايات المتحدة الأمريكية لامبالاة إزاء إجماع أعضاء المؤتمر على دفع إسرائيل للتوقيع على  .2

 .305شار الأسلحة النوويةمعاهدة حظر انت

 (دم الانتشارع)وعلى الرغم من هذه النتائج فقد جاء المؤتمر الاستعراضي السادس لمراجعة معاهدة  

ن إجراءات تخدم بثلاث عشرة خطوة لتدعيم المعاهدة، كما أن هذه الخطوات تتضمج  م3000في عام 

 ذكر من هذه الخطوات ما يلي:ن الإرهاببصورة غير مباشرة الهدف العالمي المشترك في محاربة 

ة للتوقيع والتصديق دون تأخير ودون شروط على المعاهدة، بغية الوصول إلى الأهمية والسرعة الملحج  .1

 دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ.

 وقف تفجيرات تّارب الأسلحة النووية، أو أية تفجيرات نووية أخرى. .3

ل المالكة للأسلحة النووية بالإزالة الكاملة لترساناتها النووية بما يؤدي إلى تعهد مطلق من جانب الدو  .2

 نزع التجسلجح النووي الذي التزمت به جميع الدول الأطراف في المعاهدة وفقاً للمادة السادسة.

وي، النو  لجحة فرعية مناسبة في مؤتمر نزع التجسلجح تتمتع بتفويض التعامل مع نزع التجسئضرورة تشكيل هي .4

 ة.ئطلب من مؤتمر نزع التجسلجح بإلحاح الموافقة على برنامج عمل يتضمن التشكيل الفوري لمثل هذه الهيوي  

خطوات تقوم بها الدول المالكة للأسلحة النووية تؤدي إلى نزع التجسلجح النووي بطريقة تعزز الاستقرار  .2

 الدولي وهي:

 خفيض ترساناتها النووية من طرف واحد.بذل الجهود من الدول المالكة للأسلحة النووية لت -أ

مزيد من الشفافية تبذلها الدول النووية بخصوص قدراتها في الأسلحة النووية وبخصوص تنفيذ الاتفاقات  -ب

 لنووي.ا طوعي لبناء الثقة من أجل دعم مزيد من التقدم في نزع التسلجح ءالسادسة كإجراالموافقة للمادة 

                                       
 .80. ص366.ع4". مإشكالية وجود السلاح النووي في البيئة العربية. مجلة المستقبل العربي. ""3001مصطفى، عدنان.  -202



 143 
 

غير الاستراتيجية، وذلك بناءً على مبادرات من طـرف واحـد كجزء  القيام بتخفيض الأسلحة النووية -ج

 من عملية تخفيض الأسلحة النووية ونزع التَسلجح. يتجزأ لا

 في العملية المؤدية إلى الإزالة الكاملة لأسلحتها النووية. -بأسرع ما يمكن- انخراط كل الدول النووية -د

المواد الانشطارية،  بوضع -أسرع ما يمكن عملياً - حة النوويةترتيبات تقوم عبرها كل الدول المالكة للأسل-6

ولية للطاقة ق الوكالة الدا كل من هذه الدول غير لازمة للأغراض العسكرية، تحت مظلة تحقج عتبرهتالتي 

الذرية، أو أي تحقق دولي ذي صلة، وترتيبات لتوجيه مثل هذه المواد للأغراض السلمية بغية ضمان بقائها 

 رج البرامج العسكرية.دوماً خا

إعادة التأكيد على أن الغاية النهائية للجهود التي تبذلها الدول في عملية نزع التسلجح هي نزع تسلح -3

 عام وكامل تحت رقابة دولية فعالة.

ي ق التي ستلزم لتوفير الضمان بالانصياع لاتفاقات نزع التسلجح النوو مزيد من تطوير قدرات التحقج -8

 .206من الأسلحة النووية والمحافظة عليها خالٍ  لمٍ إلى عابهدف الوصول 

باقتراح مبادرة تهدف لتطوير مضمون  م3004وقد قام الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عام  

(، ومعالجة ما بها من ثغرات سمحت لدول مثل إيران وكوريا NPTالنووية ) انتشار الأسلحةمعاهدة عدم 

ة جعل منها مصدر تهديد، كما أن هذه المبادرة تساهم في مكافح ية بشكلٍ الشمالية بتطوير برامجها النوو 

تصنيع وتداول الأسلحة النووية ومكوناتها وأسرارها التكنولوجية بين أروقة ما أصبح يعرف مؤخراً بالأسواق 

نْضَمجة لمعاهدة )عدم الان النووية السوداء، وينصج 
 
شار( تهذا التطوير على حتمية توقيع جميع الدول الم

                                       
306-Muller. Heral. 2005. What's Blocking Nuclear Disarmament?. IAEA BULLETIN. 
Vol.46. NO.2.PP.13-14. 
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(NPT على البروتوكول الإضافي لتحسين ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تسمح بموجبه هذه )

 م3004عملية تفتيش مفاجئة من جانب مفتشي الوكالة الدولية، فحتى عام لالدول بخضوع منشآتها النووية 

وي إلى أكثر من )عدم الانتشار( النو  وصل عدد الدول التي ترفض التوقيع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة

 دولة موقعة على المعاهدة، مما ي ثير القلق حول طبيعة ما يجري داخل ينمائة دولة من أصل مائة وتسع وثمان

 قواعدها ومفاعلاتها النووية.

الحدِيث عن حظر أنشطة تخصيب اليورانيوم بشكل عام حتى وإن   كما أن مبادرة بوش ذهبت إلى حدِّ 

غراض السلمية، وهو ما تسمح به معاهدة )عدم الانتشار( واقتراح توفير الطاقة النووية بأسعار كان للأ

 ي عن برامج توليد الطاقة.زهيدة للدول التي توافق على التخلج 

وقد وصفت البرازيل هذه الأفكار بأنها غير مقبولة، لما تحمله من محاباة واضحة لمصالح الدول  

 الدول الصغرى في تأمين مصادر دائمة للطاقة النووي. الكبرى ونفوذها على حساب

عم مبادرة فقد د (سابقاً  المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية)أمَّا الدكتور محمد البرادعي  

الرئيس الأمريكي، خاصة في مسألة إجبار مختلف الدول على الالتزام بتوقيع البروتوكول الإضافي لضمانات 

على أنها مصدر لتهديد الأمن الدولي،  (NPTصنيف الدول التي تنسحب من المعاهدة )الوكالة، وفي ت

 ها، ولم يخفِ البرادعي رغبته في حظر تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم وفيويجب تدخل مجلس الأمن ضدج 

ديد شروع تّبوش بأنها بمثابة ركيزة لم الوقف النهائي لبرامج إنتاج الوقود النووي، وقد وصفت مقترحات

( التي وصلت إلى أكثر من ست وثلاثين سنة حتى تثبت أمام تحديدات القرن الحادي NPTمعاهدة )

 .203والعشرين 

                                       
". مجلة الســـــــــــياســــــــــــة الدولية. الســــــــــــنة الأربعون. إعادة فتح الملف النووي في أمريكا اللاتينيةالبرازيل . ""3004الشـــــــــــرقاوي، يســــــــــــرا.  -203 
 .199-198. ص ص 123.ع29م
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وتساعد هذه التدابير  م3002وهناك بعض التدابير التي اقترحت من اللجنة التحضيرية لمؤتمر المراجعة لعام 

 ومنها: (NPTعلى دعم معاهدة الانتشار )

ليص دور العامل تقبتعلن جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية عن نيتها الجدية  إنه من المهم جداً أن .1

النووي في سياسات أمنها وشؤونها الداخلية، وهذا يتطلب منها بذل مزيد من الجهود المكثفة لتنفيذ التزاماتها 

ري ا في مؤتم( وتعهداتها التي قطعتها على نفسهNPTبنزع الأسلحة بموجب المادة السادسة من معاهدة )

 ، والتي سبق ذكرها.م(3000، م 1992)المراجعة عامي 

اقة الذرية تلك الدول التي لم تنضم إلى البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للط ينبغي على المؤتمر أن يحثج  .3

وبعد سبع  3002م على ذلك في وقت  مبكر، فحتى عام على أن ت قدِ  الخاص باتفاقات الضمانات النووية

 ات على إقرار مجلس المحافظين للبروتوكول، صادقت عليه ستون دولة فقط.سنو 

دم الانتشار ع ينبغي على المؤتمر أن يدعم وبقوة المبادرات الحدِيثة التي تهدف إلى توسيع مدى أنشطة .2

درات االنووي والحيلولة دون إمكانية استخدام المواد النووية من قبل إرهابيين محتملين، وتتضمن مثل هذه المب

 ةــــــــــــــــــــــــــــار الأمـريكيـــــــــــــــادرة أمن الانتشـــــــــأو مبــ 3004( 1240لس الأمن )ــــــــــــــــــــــقــرار مج

 (Proliferation Security Initiative) (PSI)  ومبــادرة تخفيض التهــديد العالمي(Global  

) iveInitiat Reduction Threat(GTRI)308. لتقليص وأية إجراءات أخرى يمكن تصميمها 

 انتشار المواد والأسلحة النووية وإيقافه.

 عن أسلحتها  يف عن مطالبة الهند وباكستان وإسرائيل بشكل مباشر بالتخلج ل في التوقج وهناك اقتراح يتمثج  .4

                                       
الذي يتطلب من الدول تعزيز الأمن فيما يخص الأسـلحة والمواد وسـن ضـوابط أشــد  3004(الصـادر في عام 1240قرار مجلس الأمن )-208

( بقيادة الولايات المتحدة PSTشــــطة الانتشــــار التي تقوم بها أفراد وهيئات، ومبادرة أمن الانتشــــار)صــــرامة على التصــــدير، وقوانين لتجريم أن
(وذلك بالتنسيق المشترك بين الولايات GTRIلحظر عمليات النقل غير المشـروع للأسلحة والمواد النووية، ومبادرة تخفيض التهديد العالمي )

 ة المواد الخطرة وتأمينها في مفاعلات بحوث نووية لدى دول عدة.المتحدة وروسيا، التي تسعى إلى تحديد هوي
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فسها ن هذه الدول بإلزام إقناعب النووية والانضمام إلى المعاهدة كدولٍ غير نووية، والاستعاضة عن ذلك

سياسياً بقبول واجبات عدم الانتشار النووي التي تعهدت بها دول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، 

الدول الثلاث على وقف صادرات الانتشار النووي وضمان سلامة المواد والأسلحة النووية  تفقد توافق

 .309ا الوطني وتحاشي الاختبارات النوويةوتقليص دور الأسلحة النووية في سياسات أمنه

 سطح   حت  وت   جيّ الخار   ضاء  والف   في الجوّ  ة  يَّ و  و  النـَّ  ة  ح  ل  س  الأ   ب  جار  ت   ر  ظ  ح   ة  د  عاه  م  : انيالثّ  ب  ل  ط  الم  

 .0293لعام الماء  

 ةإن الرأي العام كان الباعث الأساسي لإبرام هذه المعاهدة، فعلى إثر سقوط الإشعاعات النووي 

وما ظهر من مخاطر تنتج عن إجراء التجارب النووية، بدأ الرأي العام العالمي يهتمج بالآثار السلبية لهذه 

التجارب، فضلًا عن تزايد الخوف من اتساع نطاق التجسلجح النووي وتوتر العلاقات الدولية، ولقد تمثلت 

لتوصيات النووية كاليابان والهند وأيضاً ا مظاهر هذا الرأي العام في مواقف بعض الدول غير المالكة للأسلحة

 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 ويتجضح من ذلك أن عامل الرأي العام العالمي هو الذي أدجى إلى دفع الدول النووية للإعلان عن 

ريكية وبريطانيا ماتخاذ إجراءات انفرادية فورية كإعلان الاتحاد السوفيتي، ثم من بعده الولايات المتحدة الأ

لاحقاً عن الوقف الانفرادي والمؤقت لإجراء التجارب النووية، وبذلك ي عدج عامل الرأي العام هو المحرك نحو 

السعي لوقف التجارب النووية، وبعد ذلك جاء عامل الأمن القومي ليتدخل إيجاباً وسلباً في تحديد مصير 

لعب دوره المزدوج في هذا الشأن، وهو يتبينج من خلال تعدد مسعى إبرام المعاهدة، لذا أخذ الأمن القومي ي

                                       
309 -Timerbaer. Roland.2005. What Next for the NPT ? IAEA BULLETIN. 
Vol.46.No.2.  PP.6-7 
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مشروعات الاتفاقات والمشروعات المضادة التي تعكس رغبة الدول النووية في العمل على الاستجابة للرأي 

 العام العالمي، مع عدم إغفال الحفاظ على الأمن القومي الخاص بها.

)الرأي العام والأمن القومي(، فمن ناحية تم حظر  للتوفيق بين العاملين 1962لذا جاءت اتفاقية  

 إجراء التجارب النووية في الهواء والفضاء الخارجي وتحت سطح الماء، ويتمثل هذا استجابة للرأي العام.

ومن ناحية أخرى لم يتم حظر هذه التجارب تحت الأرض، وذلك بالنظر إلى أهمية ذلك للدول  

 .210من القومي وتحقيق توازن القوىالنووية حيث يدخل ذلك في نطاق الأ

 الأحكام التنظيمية للمعاهدة: الأولالفرع 

م، وقد بدأ تنفيذها في أكتوبر من نفس العام، يضاف 1962وقعت المعاهدة في موسكو عام  

هذا الاتفاق النووي إلى المعاهدة المفتوحة، إذ يتسنىج للدول الأخرى الانضمام إليها وفق شكلين، إما 

 على المعاهدة قبل انضمامها طبقاً للمادة الثالثة، أو بتاريخ إيداع وثائق التصديق.بتوقعيها 

والحكومات المودعة للمعاهدة تتمثجل في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واتحاد  

 الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.

 يلي: ويجوز لكل طرف أن يقترح تعديلات لهذه المعاهدة وفقاً لما 

مشروع التعديل يجب أن يكون خاضعاً لثلاث دول من الدول الموقعة على المعاهدة وهي: الولايات  .1

 المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، واتحاد الجمهوريات السوفيتية.

 تقوم الدول الثلاث بتحرير طلب المشروع إلى كل الأطراف المتعاقدة. .3

                                       
 . 601إلى  299".جامعة الإسكندرية. صالقانون الدولي العام. "3001عبد الحميد، محمد سامي وآحرون.  -210
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ثلث أو أكثر من الأطراف المتعاقدة في الإعداد للمؤتمر  إذا استدعى طلب التعديل وجوب موافقة .2

 فسوف ت دعى كل الأطراف بغية دراسة التعديل.

الموقعة على  فالمتعاقدة بما يشمل الأطرا فكل تعديل سوف يقتضي تلقي موافقة من غالبية الأطرا .4

 المعاهدة أصلًا.

وسوف يكون التعديل نافذ المفعول لكافة الأطراف لإيداع وثائق التصديق بما يشمل الأطراف  

الأصليين الذين سبق أن وقعوا على المعاهدة، وتكون إجراءات التوقيع مفتوحة لكل دولة لم تكن موقعة 

ع وثائق التصديق د على المعاهدة قبل سريان مفعولها وتخضع هذه المعاهدة للتصديق من الدول الموقعة، وتو 

، وتكون المعاهدة ساريةً اعتباراً من تاريخ الإيداع، وتقوم 211والانضمام لدى حكومات الدول المتعاقدة

الحكومات المودعة بإحاطة العلم لكل الدول الموقعة أو المنضمجة بتاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع كل وثيقة 

داء استلام أي طلبات تقتضي عقد مؤتمرات أو إب تصديق، والانضمام للمعاهدة وتاريخ سريانها وتاريخ

 ملاحظات أخرى.

 وهذه المعاهدة غير محدودة المدة، بمعنى أن كل طرف سوف يمارس سيادته القومية وله الحق في 

الانسحاب من المعاهدة، وهذا الحق مرهون بأحداث غير عادية مرتبطة بموضوع هذه المعاهدة قد ت عرجض 

نسحب للخطر. المصالح العليا الطرف
 
 الم

 أهدافها: الفرع الثاني

 إن الغرض الأساسي وفقاً لديباجة هذه المعاهدة هو المناداة بالعمل على نزع السلاح تحت رقابة  

                                       
311-Boutros.B.G.1963. Nucléaire de Moscou, Revue Egyptienne de Droit 
International,Vol.19.P. 84. 
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راف  للمعاهدة: " كل من الأطالأولىدولية صارمة طبقاً لأهداف الأمم المتحدة، بموجب الفقرة )أ( من المادة 

تلفة للسلاح النووي أو كل تفجير نووي آخر". ثم تحدجد المادة المناطق المخيتعهد بمنع كل تفجير تّريبي 

 للتجارب النووية:

 في الغلاف الجوي داخل حدودها، بما يشمل حيز البنية الأرضية الخارجية. -

 تحت الماء، بما يشمل المياه الإقليمية أو أعالي البحار. -

 ذات نشاط إشعاعي خارج الحدِّود الإقليمية للدولة. في كل موقع آخر، حيث ينشأ عن الانفجار شظايا -

  تشترط ما يلي:الأولىوالفقرة الثانية من المادة 

" كل من الأطراف الموقعة لهذه المعاهدة يتعهجد بالامتناع عن التحريض أو المشاركة بأي وسيلة لإجراء أي 

حيث  لمتعاقدة ليست فقط منتّربة للسلاح النووي، وتفرض هذه الالتزامات على الأطراف الثلاث ا

 .213الرقابة، وإنما أيضاً من حيث المخزون من القنابل الذرية

 ويتجضح من ذلك أن المعاهدة اقتصرت على منع التجارب في الجو والفضاء الخارجي وتحت  

سطح الماء، أي أنها لم تشمل حظرها في مكان آخر إذا لم يؤدِّ إجراء هذه التجارب إلى التسبب بنشاط 

 .212عاعي خارج الحدِّود الإقليمية للدولة التي يجري الانفجار تحت سلطتها الشرعية )سطح الأرض( إش

 ويشمل الحظر كل هذه المناطق، ويمتدج إلى الأقاليم التي تحــت وصايتهـا أو تحتلجهــا أو تديرها، طالما  

 فجيرات النووية تتعرجض لاستخدام الت كانت هذه الدولة طرفاً في المعاهدة، ويتبين من المعاهدة أيضاً أنها لم

 وقت الحرب، ويؤكد ذلك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت عقد اتفاقية لتحريم استخدام الأسلحة 

                                       
312-Shaker Ibrahim Mohamed.1971. The Moscow Test Ban Treaty. Revue Egyptian de 
Droit International.Vol.27. PP.41-48. 

 .48، 43". رسالة ماجستير. جامعة قاريونس.ص صلتلوثالحماية القانونية للغلاف الجوي من ا. "3002الساعدي، نورية. - 212
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 .214النووية في الحرب 

ووفقاً لما تقدم يتجضح أن هدف الأطراف الأساسي من هذه المعاهدة هو نزع السلاح النووي نزعاً  

دم إنتاجه أو تخزينه بغية العمل على عدم الاستمرار في إجراء تّارب التفجيرات النووية، تاماً وشاملًا، بع

 212آملين وضع حد للتلوث الذي يعيشه الإنسان 

 ووية  النَّ  ة  ح  الأسل   ع  ز  نـ  ل   ة  ليميَّ الإق   لات  او  ح  الم  : الثالث   ب  ل  ط  الم  

وعدم  ة خاصة في ميدان نزع السلاحوبصف-لقد أسهمت التطورات الأخيرة في العلاقات الدولية  

في زيادة الجهود الإقليمية التي تمثجلت في إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس  -الانتشار

تراتيجية ترتيبات يجري التوصل إليها بحرية بين دول المنطقة المعنية، وفي زيادة الوعي بأهميتها في تعزيز بيئة اس

 أكثر استقراراً.

 اجتذبت مسألة المناطق الخالية من الأسلحة النووية اهتمام المجتمع الدولي لعدة عقود، فعدد وقد 

المبادرات التي تتابع بنشاط إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية شاهد واضح على أهميتها في جدول 

 .216الأعمال الدولي الحالي لنزع السلاح، والحدِّ من الأسلحة وعدم انتشارها

 وهناك اتفاق واسع النطاق بين الدول الأطراف على أن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية  

يعزز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويسهم كذلك في تحقيق عالم خال تماماً من 

 .213الأسلحة النووية

                                       
 . 104".جامعة الإسكندرية.ص أثر الطاقة النووية على العلاقات الدولية واستراتيجية الكتلتين . "1963بنونه، محمود خيري أحمد.  -214
 . 48الساعدي، نورية.مرجع سابق.ص -212
(. A/43/22)43".الدورة الثالثة والخمســـون. الملحق رقم ســـلحة النوويةإنشـــاء مناطق خالية من الأ. "1998 .هيأة نزع الســـلاح - 216

 .12الأمم المتحدة.نيويورك: ص
 .13.نيويورك: ص30". ممناطق خالية من الأسلحة النووية. الأمم المتحدة. "1992حولية نزع السلاح. - 213
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نشأة  ة، وذلك من خلال دراسةلذا نقوم في هذا المطلب ببحث المناطق الخالية من الأسلحة النووي 

ولكو( ، أما الفرع الثاني فسيتم الحديث فيه عن معاهدة )تلاتيلالأولهذا المفهوم، وهذا ما سيتضمنه الفرع 

لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية، وسيتم في الفرع الثالث دراسة اقتراح إنشاء 

 في الشرق الأوسط. منطقة خالية من الأسلحة النووية

 المناطق الخالية من الأسلحة النووية: الأولالفرع 

ويخصجص هذا الفرع لدراسة المناطق الخالية من الأسلحة النووية كخطوة تتخذها دول إقليم معين 

للحدِّ من انتشار الأسلحة النووية ومنع إجراء أي تّارب نووية على إقليمها، ونبرز مفهوم المناطق الخالية 

ث ، وأهمية قيام مثل هذه المناطق لوقف انتشار الأسلحة النووية ثانياً، وفي البند الثالأولاً الأسلحة النووية من 

 ن بين الشروط اللازمة لنجاح إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية. 

 : نشأة مفهوم المناطق الخالية من الأسلحة النووية :أولا  

و الأسلحة النووية أحد الس بل التي ظهرت كنتيجة لتعثر التقدم نح ي عدج إنشاء المناطق الخالية من 

وتشمل المناطق المنزوعة السلاح كلج تسوية تتم بناءً على اتفاق دولي ثنائي أو ، 218نزع السلاح العالمي

، عن كل عمل من أعمال الحرب -سواءً لمدة مؤقتة أم لمدة غير محدودة-جماعي بقصد إبعاد إقليم معين 

 مال التحضيرية لها.أو الأع

-كما ت عدج هذه المناطق أحد التطبيقات النوعية للمناطق المنزوعة السلاح، حيث يتم تّريدها 

 من الأسلحة النووية، ولذلك ينظر إلى هذه المناطق على أنها وسيلة للتأكيد على تّريد  -ضمن اتفاق دولي

                                       
". مجلة الســــــياســــــة الدولية. الســــــنة الحادية والأربعون. ةالمناطق الخالية من الأســــــلحة النووي. "3002فوزي حماد وعادل محمد احمد.  - 218

 .36.ص161ع
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 من انتشارها. مناطق مختلفة من العالم من الأسلحة النووية، وذلك للحدِّ 

أمجا مفهوم نزع السلاح فيقصد به إخلاء هذه المناطق من الأسلحة و المعدات والمنشآت النووية  

 والقواعد العسكرية، كما يحرجم على هذه المناطق مباشرة أي نشاط عسكري فيها.

قدجمة موهناك تعريف آخر محدد لمفهوم المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، جاء ضمن ورقة عمل  

، وذلك في 1932( لعام 2433من المكسيك، وقامت الجمعية العامة باعتماده رسمياً في قرارها رقم )

 شكل إعلان يتضمن تعريف هذه المناطق للمفهوم على النحو التالي:

ت عدج منطقة خالية من الأسلحة النووية كقاعدة عامة، أية منطقة تعترف بصفتها الجمعية العامة  

دة، وت نشئها أي مجموعة من الدول على سبيل الممارسة الحرة لسيادتها وذلك بمقتضى معاهدة للأمم المتح

 أو اتفاقية يجري بموجبها ما يلي: 

تحديد نظام الخلو التام من الأسلحة النووية الذي تخضع له منطقة معينة بما في ذلك الإجراء الخاص  (1

 بتعيين حدود المنطقة.

 .219لرقابة، لضمان الامتثال للالتزامات الناشئة عن ذلك النظام إنشاء جهاز دولي للتحقيق وا (3

 ثانيا : أهمية المناطق الخالية من السلاح النووي:

إن الهدف الرئيس من إنشاء مناطق خالية من أسلحة أو حظر أسلحة معينة في منطقة ما هو  

نشاء والسبب الآخر لإإزالة المخاطر التي تسببها تلك الأسلحة إذا استخدمت في حالة نشوب حرب، 

منطقة خالية من الأسلحة النووية هو المساعدة على وقف الانتشار الأفقي، وكذلك الحدِّ من الانتشار 

                                       
". مجلة الســـياســـة الدولية. الســـنة الرابعة عشـــر. إعلان الشـــرق الأوســـط منطقة منزوعة الســـلاح. "1938عبد المجيد و وحيد محمد.  - 219

 .46.ص22ع
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وما  الأخرى المؤدية لإنشاء هذه المناطق حماية البيئة بالجغرافي الواسع لمالكي تلك الأسلحة، ومن الأسبا

 ـة تعدينيـة وصنـاعية تضر بالبيئة.يستتبع إنتاج أسلحة نووية من تطوير بنية أساسي

م إلى إنشاء 1938وهكذا أشارت الوثيقة النهائية للجلسة الخاصة العاشرة للجمعية العامة في  

مناطق خالية من الأسلحة النووية، وأكدت على أنها خطوة هامة في مجال نزع السلاح، بعد انتهاء الحرب 

ب عداً هاماً من أبعاد الجهد الأكبر لنزع السلاح الذي يمكن أن  الباردة. وت عدج المناطق الخالية من الأسلحة

 . 230يساهم في تدعيم السلاح العالمي ضد استخدام وحيازة أسلحة الدمار الشامل 

كما يعكس إنشاء مثل هذه المناطق موقف المجتمع الدولي تّاه هذه الأسلحة وانتشارها وذلك  

 دي وظائف هامة في العلاقات الدولية، أهمها:لأن المناطق الخالية من السلاح النووي تؤ 

 أنها تشكل الإطار القانوني الحاسم بالنسبة لنظام عدم الانتشار النووي على الصعيد العالمي. (1

 تساعد هذه المناطق على الحيلولة دون قيام دول نووية جديدة. (3

و بينهم وبين أعلى تعزيز الثقة بين الأطراف بعضهم البعض،  -على المستوى الإقليمي-تساعد  (2

 جيرانهم من الدول.

إن هذه المناطق تؤثر بشكل فعال على سياسات القوى النووية، وذلك عن طريق تشجيعها على  (4

 التخلي عن الأعمال العدائية.

ت عدج هذه المناطق جزءاً مكملًا لشبكة واسعة من المؤسسات الدولية الرامية إلى جعل العالم أكثر  (2

 .390عدالة وأمناً 

                                       
ة. ". جامعة الاسكندرية الدولية على استخدام الأسلحةمدخل في القانون الإنساني الدولي والرقاب. "1999بسيوني، حمود شريف.  - 230

 .1024ص
". مجلة الســــياســـــة الدولية". الســـــنة الســـــادســـــة والثلاثون. نحو إخلاء أســـــيا الوســـــطى من الســـــلاح النووي. "3000درويش، فوزي.  - 231

 .304.ص141ع
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 لشروط اللازمة لنجاح إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية:ثالثا : ا

هناك عدة شروط ضرورية يجب أن تتوفر لنجاح إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية، يأتي في  

 مقدمتها: 

 الالتزامات المتعلقة بالمنطقة:-1

ات من الدول  مجموعيكون التعبير عن هذه الالتزامات رسمياً على شكل معاهدة، وهي تعني ثلاث  

 كما يلي:

دول المنطقة المعنية: يجب التأكيد على أن دول المنطقة لن تنتج أو تّرب أو تمتلك أو تحصل بأية وسيلة -أ

 أخرى على أسلحة نووية، وأنها لن تسمح لأية دولة أخرى بتخزين أو وضع هذه الأسلحة على إقليمها.

 تزام الدول النووية بالآتي:الدول النووية: يرى بعض الخبراء، ضرورة ال-ب

احترام وضع إخلاء المنطقة من الأسلحة فلا تستخدم أو تهدجد باستخدام الأسلحة النووية ضد أي دولة  -

 من دول المنطقة. 

التعهد بعدم إرسال أسلحة نووية إلى المنطقة، وإذا كانت لدى هذه الدول منشآت أو قواعد عسكرية في -

 ا أسلحة نووية، وتسمح بإخضاع هذه القواعد للمراقبة والتفتيش.المنطقة، فيجب ألا تضع فيه

أن تمتنع هذه الدول عن إمداد دول المنطقة بأية مساعدة قد تمكجنها من إنتاج أو الحصول على أسلحة -

 نووية.

 الدول الأخرى )الدول خارج المنطقة وغير النووية(:-ج

عرجض دول المنطقة للخطر، وعدم إمداد دول المنطقة وعلى هذه الدول أن تلتزم بعدم القيام بأي نشاط ي 

 بأية مساعدة قد تقود إلى تطوير وإنتاج أسلحة نووية.
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 ضمان أمن دول المنطقة:-3

إن قيام أي منطقة خالية من الأسلحة النووية، يجب أن يبنى على أساس اقتناع الدول المعنية بأن أمنها  

المشاركة في إقامة المنطقة، لأن وجود أسلحة في دولة معينة، ومصالحها الحيوية يمكن تدعيمها من خلال 

يهدد أمن دول هذه المنطقة، من هنا يوجد نوع من الاقتران بين المصالح القومية والإقليمية في المناطق التي 

 لا توجد بها أسلحة نووية.

 نظام فعال للرقابة والتفتيش:-2

ما نظام للرقابة، من أجل التأكد من الامتثال للالتزامات، كيجب أن تشتمل المعاهدة المنشئة للمنطقة على  

نضَمَّة إلى المنطقة بأخذ إجراءات تؤدي إلى تعزيز الثقة فيما بينها من ناحية، وفيما 
 
يجب أن تقوم الدول الم

بينها وبين الدول الأخرى من ناحية ثانية، في إطار تأكيد أن أي نشاط تقوم به الدول الأعضاء يجب ألا 

تب عليه أي مساس بالتزاماتها، ويجب أن تخلق نصوص المعاهدة المنشئة للمنطقة نوعاً من الصلة بين يتر 

 .233هذه الترتيبات، وبين نظام الأمن للأمم المتحدة

لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في  ((TLATELOCOالفرع الثاني: معاهدة تلاتيلولكو 

 1967 أمريكا اللاتينية

  من أهم المعاهدات التي ظهرت بهدف إنشاء منطقة خالية م(1963تلاتيلولكو ) تعد معاهدة

: أولاً دة منها: دراسة جوانب ع النووية، تّمع بين دول أمريكا اللاتينية، ولأهميتها هذه ستتمج الأسلحة  من

ة من الأسلحة يالأسباب الرئيسة التي أدت إلى ظهور هذه المعاهدة، وجعل منطقة أمريكا اللاتينية منطقة خال

 . عاهدة وأهدافهامقاصد الم: النووية. ثانياً 

                                       
 46عبد المجيد ووحيد محمد.مرجع سابق.ص -233
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 : جعل أمريكا اللاتينية منطقة خالية من السلاح النووية:أولاً 

ورأت خلالها شبح  م1963بعد أن شهدت منطقة أمريكا اللاتينية أزمة الصواريخ الكوبية عام  

ة خطورة تكرار الأزمة الكوبية؛ فعملت على اندلاع مواجهة نووية في القارة الأمريكية، أدركت دول القار 

 . 232البحث عن وضع اتفاقية لجعل منطقة أمريكا اللاتينية خالية من الأسلحة النووية 

وكان موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المعاهدة هو عدم موافقتها على قيام مناطق منزوعة  

دي ك لأن إخلاء هذه المناطق من الأسلحة النووية يؤ وذل السلاح النووي في المناطق التي بها أسلحة نووية؛

 إلى الإخلال بالتوازن القائم فيها.

 وقامت الدول الخمس وهي المكسيك وبوليفيا والبرازيل وتشيلي والإكوادور، بالأعلان عن استعداد 

النووية  ةحكوماتها للتوقيع على المعاهدة متعددة الأطراف يتعهدون بالامتناع عن صنع أو تخزين الأسلح

أو القيام بأي تّارب نووية عليها ونوقش التصريح في الدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة أو أجهزة إطلاقها 

، بأعلان أمريكا اللاتينية منطقة مجردة من 1962( في نوفمبر 1911للأمم المتحدة فأصدرت قرارها رقم )

 الأسلحة النووية.

لجعل منطقة أمريكا اللاتينية خالية من  (تلاتيلولكو)ية إلى اتفاق م1963وقد تم التوصل عام  

 ،الأسلحة النووية، ودخلت المعاهدة حيز النفاذ في نفس العام بعد التصديق عليها من ثلاث وعشرين دولة

دخلت المعاهدة حيز النفاذ بالفعل  م1990أي بعد مرور سبعة وستين يوماً من توقيعها، إلا أنه في عام 

تأخر سريانها إلى سببين: أولهما عدم انضمام الدول الإقليمية المهمة للاتفاقية مثل  ويرجع السبب في

 الأرجنتين وكوبا.

                                       
.ص 161"، مجلة السياسة الدولية. السنة الحادية والأربعون عالمناطق الخالية من الأسلحة النووية". 3002عادل محمد احمد. ,فوزي حماد  -232
33 . 
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لى أن ت في مادتها الثامنة والعشرين عوثانيهما السبب الرئيس الذي يكمن في أن المعاهدة نصج  

قت انضمام اذها إلى و تطبق على جميع دول القارة التي يجب أن تكون عضواً فيها، الأمر الذي أوقف نف

 باقي الدول.

 تتفق الدول على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط، وعدم إجراء الأولىوطبقاً للمادة  

تّارب أو صنع مواد أو إنتاجها أو امتلاكها للأغراض العسكرية، وت لزم المادة الثالثة عشر الأطراف المتعاقدة 

 ة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات على كافة الأنشطة النووية فيبعقد اتفاقات ضمانات مع الوكال

 .رت من قيامه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويةذج الدولة، كما سمحت بالتفجيرات السلمية، وهذا ما ح

 ويمكن لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية المنشأة بموجب هذه الاتفاقية أن تستفيد 

من الامتثال  قن الخدمات التي ستقدمها الوكالة الدولية لتوابع الرصد بوصفها ملحقاً قضائياً للتحقج م

 .234للاتفاقية

 ثانياً: مقاصد المعاهدة وأهدرافها.

 إقليمي حيث تهدف المعاهدة إلى :الأولحددت الديباجة مقاصد المعاهدة وأهدافها في نطاقين:  

اً حة النووية، ومنع اشتراك دولها في سباق التسلح النووي،حتى لاتصبح هدفبقاء دول القارة خالية من الأسل

صادية ح النووي من أجل التنمية الاقتلأي حرب نووية مستقبلية، وحتى يمكن توفير نفقات التسلج 

شابة إذ تهدف المعاهدة إلى التأثير في أقاليم أخرى في العالم تت الثاني: عالميوالاجتماعية لدول المنطقة.

ظروفها وظروف دول أمريكا اللاتينية، لتشجيعها على عقد مثل هذه المعاهدة، كما تهدف للمساهمة في 

                                       
. 9". إدارة شؤون نزع السلاح الأمم المتحدة.عتدابير نزع السلاح النووي من جانب واحد. "1920تقرير الأمين العام تريجفي لي.  -234

 . 22نيويورك. ص
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وضع حد لسباق التسلجح النووي كخطوة في سبيل نزع السلاح العام والشامل تحت رقابة دولية فعالة 

 وغير النووية.  نوويةوتدعيم السلام في العالم عن طريق التوازن في المسؤوليات والواجبات بين الدول ال

ة وبموجب البروتوكول الثاني تلتزم الدول الحائزة للأسلحة النووية باحترام اعتبار أمريكا اللاتينية خالي 

د أطراف تخدامها ضمن الأسلحة النووية، وتتعهد أيضاً بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باس

  .232المعاهدة

 قة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسطاقتراح إنشاء منط: الفرع الثالث

 ت عدج منطقة الشرق الأوسط واحدة من أعقد مناطق العالم وأصعبها في تطوير استراتيجية مشتركة  

تحقجق الأمن المتبادل بين دول المنطقة كافة، فقد اتسمت هذه المنطقة بتاريخ طويل ومرير من الصراع، 

 ة الشرق الأوسط في المرتبة الثانية بعد أوروبا في تكديس الأسلحة، ومعفخلال الحرب الباردة كانت منطق

 نهاية الحرب أصبحت من أسرع مناطق العالم تسلحاً.

ية الإيرانية أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الإسلاموقد اقترحت الجمهورية  

م المتحدة على مدى أكثر من عشرين م، وتبنجت الجمعية العامة للأم1934الأسلحة النووية وذلك عام 

. وت عدج مصر أول دولة دعمت اقتراح 236عاماً قراراً سنوياً يجعل هذه المنطقة خالية من الأسلحة النووية

جمهورية إيران وسارعت إلى المشاركة في تقديم طلب إدراج هذا الموضوع بنداً مستقلًا في جدول أعمال 

ام، وخلال الدورة قدمت مصر ثلاثة مبادئ أساسية عدجتها متصلة الدورة التاسعة والعشرين للجمعية الع

 بالمناقشة حول إقامة المنطقة المقترحة، وهذه المبادئ هي:

                                       
 .141"، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية: صالوضع القانوي للتجارب النووية." 3014. الحماوي، رقيب محمد جاسم 232

 
  2-4، .ص ص 183.ع9".مجلة المستقبــل العربي.م الاستخدامات السلمية للطاقة الذريــة. "1994البرادعي، محمد.  -236
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 ضرورة امتناع دول المنطقة عن إنتاج الأسلحة النووية، أو حيازتها، أو امتلاكها. -1

أو استخدامها ضدج أي من دول  ضرورة امتناع الدول النووية عن إدخال هذه الأسلحة لدول المنطقة، -3

 المنطقة.

 .233ضرورة إنشاء نظام ضمانات وافٍ بالغرض، يسري على الدول النوويــة، وعلى دول المنطقة -2

في  (2362 التـابعة للجمعية العـامة للأمــم المتحــدة رقم )الأولىوقـد صــدر قــرار اللجنة  

 اً مقابل عدم وجود معارضين مع امتناع دولتين عنم بأغلبية مائة وثمانية وعشرين صوت1934ديسمبر9

ة كشرطٍ لإقامة منطقة خالية من الأسلح  –التصــويت )إسرائيل وبورما(، فالاقتــراح المصري كان ينص 

على التزام جميع الأطراف بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فكان نظام المراقبة الخاص  –النووية 

سلحة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية آليةً لا غنى عنها لإنشاء منطقة خالية بمعاهدة عدم انتشار الأ

 من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

أمَّا إسرائيل فقد رفضت التوقيع على هذه المعاهدة؛ وذلك لأنها تعتقد بأن معاهدة عدم انتشار  

 .238تفي بالمطلوب الأسلحة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا 

كما أن هناك مبررات تتمسك بها إسرائيل تّاه قضية الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة  

 النووية وكذلك تطبيق ضمانات الوكالة على أنشطتها النووية، ومن بين هذه المبررات:

 تعرض ، ولا تزال تأن الشرق الأوسط لا يزال منطقة غير مستقرة وأن هناك أعداء متعددين لإسرائيل -1

للتهديد من قبل العداء العربي المحيط بها، وهذا ما يجعل وجودها معرضاً للخطر، وتبعاً لذلك، فإن ضبط 

لى التسلجح يرتبط بعملية السلام، ويتوقف على القبول بشرعية الدولة العبرية، فالمشكلة ليست في التوقيع ع

                                       
 .48عبد المجيد ووحيد محمد.مرجع سابق.ص 233-

 .32، 33.ص ص1الإمارات للدراسات والبحوث والاستراتيجية. نحو شرق أوسط جديد، دراسات عالمية".. "1994افنركوهين. -238
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حرب  دول مجاورة في حالة –بحسب رأي إسرائيل–في وجود اتفاق عدم انتشــار الأسلحة النووية، و إنما 

 معها، فضلًا عن وجود ترسانة كبيرة نووية لدى إيران.

نضَمَّة إليها من السعي لامتلاك سلاح نووي،   -3
 
أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لم تمنع الدول الم

 ماد على الضمانات التي تقدمها المعاهدةكما حدث من جانب العراق، لذلك فإن إسرائيل لا يمكنها الاعت

 .239لحماية أمنها القومي، وبخاصة فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط 

 وفيما يخصج تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة على جميع الأنشطة النووية الموجودة في المنطقة فهناك خلاف

 رى.نطقة الشرق الأوسط من ناحية أخفي الرأي قديم العهد وجوهري بين إسرائيل من ناحية، وسائر دول م

خرى وكذلك سائر الترتيبات الأ-فإسرائيل تدفع بأنه لا يمكن تناول مسألة ضمانات الوكالة 

شاء بمعزلٍ عن السلم والاستقرار الإقليميين، وهي ترى أن إن -المتصلة بالأمن الإقليمي والحدَّ من الأسلحة

يجية قق منه على نحو متبادل لا يمكن أن يتأتى إلا بعملية تدر منطقة خالية من الأسلحة النووية يمكن التح

تشمل وضع تدابير لبناء الثقة وإرساء علاقات سلمية كاملة ودائمة بين جميع الدول، أمَّا الدول الأخرى 

في المنطقة فتشدد على أنها جميعاً أطراف في معاهدة )عدم الانتشار(، وتؤكد على أنه ليس ثمة تسلسل آلي 

تطبيق الضمانات الشاملة على جميع الأنشطة النووية الموجودة في الشرق الأوسط أو إنشاء  ما بينيربط 

  .220منطقة خالية من الأسلحة النووية 

ومن هنا نجد أن الشروط التي يضعها كلج طرف في سياق تأييده لمشروع المنطقة الخالية من الأسلحة  

ل ولم ر، فطالما لم ي بدِ العرب استعداداً للاعتراف بإسرائيالنووية كانت مرفوضةً بوضوح لدى الطرف الآخ

                                       
"، .مجلــــــة الســـــــــــــــيــــــاســــــــــــــــــــة الموقف الإســـــــــــــــرائيلي من معــــــاهــــــدة )عــــــدم الانتشــــــــــــــــــــار( النووي. "3002عبــــــد الســـــــــــــــلام، محمــــــد.  -239

 . 329.ص161.ع40.م41الدوليـة.لسنة
330 -IAEA,GOV/2007/40- GC (51)/ 14,August, Vienna, 2007 , P.4. 
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يتفاوضوا معها حول السلام والأمن، فسوف يظلج مشروع المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فكرة نظرية 

تمتلك مفاعلين ذريين: مفاعل ناحـال سوريق، ومفاعل ديمـونا، كما  221بحتة، أما إسرائيل )وهي دولة نووية 

( فكان من السهل عليها أن تقترح إقامة 223ذائف ووسائل إطلاق تصلح لإطلاق الأسلحة النوويةتمتلك ق

جة عملية في تحقجق أيج نتيلن  منطقة خالية من الأسلحة النووية؛ لأنها تدرك أن هذه المبادرات الدبلوماسية

جية على حريتها في ر خا قبول أية قيود -ضمنياً في الوقت ذاته-غياب أيج تغيير سياسي جوهري، وترفض 

 .222العمل بالحقل النووي

 -م خلال الجلسة العامة العاشرة3006سبتمبر  33في قراره الصادر بتاريخ -وأكجد المؤتمر العام  

لحة لأن تقبل جميع دول الشرق 
 
لى  على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة ع الأوسطعلى الحاجة الم

يٍر هام من تدابير الثقة فيما بين جميـع دول المنطقة، وكخطوة من أجل كلج ما لديها من أنشطة نووية؛ كتدب

 . 224تعزيز السلم والأمن في سياق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية

وذلك لأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يقتضي وضع جميع المرافق  

، إمَّا عن طريق انضمام الدولة المعنية إلى معاهدة )عدم الانتشار( النووية تحت الضمانات الدولية المناسبة

وإمَّا بإبرام اتفاق ضمانات كامل النطاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتصل هذا الشرط بإسرائيل 

المرافق  هوحدها؛ نظراً لأن جميع المشتركين الموقعين الآخرين في المنطقة ممجن لديهم مرافق نووية قد وضعوا هذ

 .222تحت ضمانات الوكالة

                                       
 .34افنركوهين.مرجع سابق. ص-221
ة ". مجلة السياسةالدولية.السنإجراء التجارب على الأسلحة النووية ودور كل من إسرائيل وجنوب أفريقيا. "1983الشمى، يحي.  -223

  346.ص90. ع32
 .34افنركوهين. مرجع سابق. ص- 222

334  - IAEA.GC (50)/RES/16 ,September, Vienna, 2006 , P.1.  
 . 34.ص33". مجموعة دراسات نزع السلاح. عمنطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسطالأمم المتحدة. " -222
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وقد تعهجدت هذه الدول بقبول ضمانات الوكالة بغية تأكيد أن جميع أنشطتها النووية مخصجصة  

لأغراض سلمية، ووقجعت دولتان اتفاقَ ضمانات شاملة، ووقجعت دولة واحدة بروتوكولًا إضـافياً، ودخل 

يتعينج  ما يزالم 3006أغسطس  14دول المنطقــة وحتى بروتـوكول إضافي حيـز النفـاذ بالنسبــة لإحــدى 

على ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط هي أطراف في معاهدة )عدم الانتشار( النووي، تنفيذ اتفاقات 

الضمانات الشاملة التي عقدتها مع الوكالة وفقاً لتلك المعاهدة، ووقعت أربع دول منها اتفاقات الضمانات 

ا في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنها لم تدخلها حيز النفاذ، في حين الشاملة التي تخصه

على الدول الأربع أن تتجخذ الإجراء نفسه، وهناك بروتوكولات إضافية نافذة في ثلاث من دول  للا يزا

 . 226المنطقة، في حين وقعت خمس دول على بروتوكول إضافي لكنها لم تقم بتنفيذه بعد 

قع أن إسرائيل تسمح بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط عن المفاعل والوا 

الإسرائيلي في )ناحال سوريق( الذي حصلت عليه من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى بعض 

تي مالمنشآت النووية التي تحصل على مواد مشعة من هذا المفاعل، وذلك عملًا باتفاق ثلاثي بين حكو 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد في بادئ الأمر في عام  ةإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكي

 م.1932م، ثم نقض هذا الاتفاق وحلج محله اتفاق جديد أبرم في عام 1962

 رة اأمَّا بقية منشآت إسرائيل النووية فإنها لا تخضع لأي رقابة، ولم تسمح إسرائيل لأي أجنبي بزي 

م، 1983م، وقد أكجد تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة في عام 1969للمنشآت النووية في ديمونا منذ عام 

 .223أن إسرائيل لم تعطِ المجتمع أيج تأكيدات عن طبيعة استفادتها من منشآتها النووية 

  الشرق ووية فيويظل النظام الإسرائيلي العقبة الوحيدة أمام إنشاء منطقة خالية من الأسلحة الن 

                                       
336 - IAEA.GOV/2006/44-GC(50)/12 ,August, Vienna, 2006 , P.3. 

 .38. ص331.ع9لعـربي، م".مجلــة المستقبل االخيار النووي والخيارات العسكرية البديلة. "3001حسين، كريا.  223
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الأوسط، وما يزال يتجاهل بإصرار وعناد المطالب والشواغل الدولية التي ما برحت تثار على نحوٍ متكرر 

إزاء برنامجه السرجي الخاص بالأسلحة النووية في مختلف مؤتمرات استعراض معاهدة )عدم الانتشار( التي 

 لانتشار( على الفور ودونما أي شروط.أهابت بهذا النظام تحديداً أن ينضم إلى معاهدة )عدم ا

لك بتطويره للأسلحة النووية وحيازتها بصفة سرية وذ-وعلاوة على ذلك، فإن النظام الإسرائيلي 

يكون  -م3006بموجب تصريح رئيس وزراء إسرائيــل )إيهـود أولمرت( للتــلفزيون الألمـاني في شهر ديسمبر 

دداً ع ولي وميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة )عدم الانتشار(، وكذلكقد انتهك المبادئ الأساسية للقانون الد

 من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.

م حـثج رؤســاء دول و حكومـات مائة وثماني عشرة دولة 3006في سبتمبــر -وفي هذا الصــدد 

ية والانضمام سلحة النوو عضو في حركة بلدان عدم الانحياز النظام الإسرائيلي على التخلجي عن امتلاك الأ

إلى معاهدة )عدم الانتشار( دون تأخير، وعلى إخضاع كل منشآته النووية فوراً إلى ضمانات الوكالة وفقاً 

والموافقة على تمكينه من الاطجلاع على أنشطته المتعلقة بالمجال النووي  1981(483لقرار مجلس الأمن رقم )

 .228وفقاً لنظام عدم الانتشار

عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارات  وقد صدر  

 عدة تدعو إسرائيل إلى إخضاع جميع منشآتها النووية لضمانات الوكالة وإلى الانضمام إلى معاهدة عدم 

 انتشار الأسلحة النووية، ومن بين تلك القرارات ما يلي:

 
 
 

                                       
338- IAEA.INFCIRC/692 ,December, Vienna, 2006 , P.1.  
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 ن الجمعية العامةالقرارات الصادرة ع -1

 رقم القرار السنة

 49/87 م1994

 15/83 م1991

 11/47 م1991

 12/41 م1998

 13/75 م1997

 14/18 م1999

 11/31 م2555

 11/21 م2551

 18/98 م2552

 17/17 م2553

 19/151 م2554

 15/92 م2551

 11/153 م2551

 

 ذرية القرارات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة ال -3 

 رقم القرار السنة

 GC(XXXI)RES 470 م1978

 GC(XXXII)RES 487 م1977

 GC(XXXIII)RES 506 م1979

 GC(XXXIV)RES 526 م1995

 GC(XXXV)RES 570339 م1991

                                       
339- IAEA, GC(51)/1/Add.1,July, Vienna,2007, P.5. 
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يرى الخبراء أن إسرائيل لم تقتصر فقط على عدم إخضاع جميع منشآتها النووية للتفتيش الدولي، بل قامت 

ية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقصف المنشأة النووية العراقية في يونيو بالهجوم على موثوق

م، على الرغم من تأكيدات الوكالة على أنها قامت بتفتيش المفاعلات العراقية ولم تعثر على أي 1981

 .240دليل يفيد بوجود نشاط لا يتجفق مع معاهدة )عدم الانتشار(

إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية سيبقى مجرد اقتراح منشور  ولعل هذا ما يجعل نا نسأل هل 

بالوثائق للدراسة وإبداء الآراء أم أنَّ دول المنطقة ستتغلجب على جميع العوائق وتتجخذ الخطوات العملية 

 الضرورية لتنفيذ هذا الاقتراح..!؟

ئيلي أو بتغيرج الموقف الإسراإن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط مرهون 

 الموقف العربي، فإسرائيل يجب عليها أن تحدث تغييراً استثنائياً داخل المجتمع الإسرائيلي يؤدي إلى تغيير

توججه الدولة نحو التخلجي عن فكر الهيمنة والسيطرة، وأن تتججه نحو المزيد من الشفافية بالإعلان عن القدرات 

ية ا، أمَّا بالنسبة لتغير الموقف العربي فمرهون بامتلاك الدول العربية قدرات نوو النووية والعمل على إزالته

 سلمية أو عسكرية، أو قدرات عملية تكنولوجية متقدمة تدفع بإسرائيل للاقتناع بمبدأ إزالة الأسلحة النووية.

انضمام  ىكما أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يجب ألاج يعتمد عل

إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فقط، ولا يكون مجرد اتفاقية لمنع الانتشار النووي في  لإسرائي

المنطقة، وإنما يجب أن يهدف إلى إرساء استراتيجية أمنية وسياسية في المنطقة، وأن يمنع اقتناء الأسلحة 

كذا الجميع بتفكيك وتدمير ما أ نتج قبل المعاهدة و  النووية وامتلاكها، أو إنتاجها، أو استخدامها، وت ـلْزم

 .241المنشآت ووسائل الإيصال 

                                       
 .16. ص6". مجموعة دراسات نزع السلاح.عإمكانيات التسلجح النوويالأمم المتحدة. " - 240
 . 39فوزي حماد وعادل محمد أحمد. مرجع سابق. ص- 241
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 سلامية.عاهدات الدولية في ظل الشريعة الإالم: لثالثالمبحث ا

إن من الأهداف الأساسية للإسلام تنظيم علاقة الإنسان بربه وبعباده سواءً كان مسلماً أو غير 

 وضع قواعد عامة صالحة لكل زمان ومكان.بمنهج متكامل و  الإسلاممسلم وقد جاء 

عمج المساواة ت الإسلامعصبية أو طائفية أو عنصرية ففي ظل  الإسلامومن جهة أخرى فليس في 

لمين الالتزام جميع المس الإسلامبين بني البشر، حيث لا فرق بين عربي وأعجمي وأبيض وأسود، ويلزم 

 يمان.بالعهود والوفاء بها لأن هذا يعدج من أصول الإ

 ، 243وتنظيمها لا يتأثر بالنزعة الدينية التي تحذجر منها بعض الدول الإسلاموعقد المعاهدات في  

ينظجم العلاقات الدولية على أساس الأخوة البشرية، وقيام السلم والمحبة والتعاون في هذه العلاقة  الإسلامف

دم وآدم : "كلكم من آ عليه وسلمصلى اللهوليس على أساس الحرب والعدوان تأكيد لقول الرسول محمد 

. لقوله 242يأمر بالتمسك بالسلم وعدم اللجوء إلى استخدام القوة إلا في الضرورة الإسلاممن تراب"، ف

يطَْانِ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُ ﴿تعالى:  لمِْ كََفَّةً وَلََ تتََّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ ِ ِينَ آمَنُوا ادْخُلوُا فِِ الس  هَا الََّّ يُّ
َ
بيٌِ و  ياَ أ  244.﴾ مُّ

ة من ي للبحث في المعاهدات الدوليالإسلامهذه فقد تطرجق فقهاء القانون الدولي  وبناءً على

ناحية الشرعية، ومن خلال هذا سندرس في هذا المبحث وبشكلٍ مختصر موضوع المعاهدات الدولية في 

الثاني فسنبحث  ، أما المطلبولالأوبيان تعريفها وتوضيح أدلتها الشرعية وهذا سيكون في المطلب  الإسلام

 .الإسلامفيه أهمية هذه المعاهدات الدولية وأثارها وأسباب انقضائها وإبطالها في 

                                       
 .3جامعة الإمارات العربية. صأحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية "  د.ت. "يلي، وهبة. الزح 243
. جامعة 14. ع3"، مجلة كلية العلوم الإسلامية. مالعلاقات الدولية في وقت الحرب في الفكر الإسلامي. "3012اللهيبي، فائز صالح.  242

 .6الموصل: ص
 .308: 3القرآن، سورة البقرة 244
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 تعريف المعاهدات الدولية ومشروعيتها: الأولمطلب ال

ها في الشريعة لمعاهدة الدولية في اللغة وتعريفل يةتعريفالجوانب الفي هذا المطلب ستبرز الباحثة 

ها في من هذا المطلب، وتوضيح مدى مشروعيت الأولتعريفها في القانون الدولي العام في الفرع وأخيراً 

 في الفرع الثاني. الإسلام

 تعريف المعاهدات الدولية: الأولالفرع 

يف المعاهدة في اللغة، بتعر  أولاً إلى ثلاثة أقسام، نبدأ  المعاهدة تعريفالباحثة  قسمفي هذا الفرع ست

 ية، وأخيراً تعريف المعاهدة في القانون الدولي العام.الإسلامالمعاهدة في الشريعة  ثانياً تعريف

 : تعريف المعاهدة في اللغة.أولاً 

 عاهدات، والمعاهدة هي من العهد ومعناه هو الاحتفاظ بالشيء وإحداثالمعاهدة هي مفرد لم

لان وفلان أعطيته عهداً، وي قال بين ف العهدية، ي قال عاهده على كذا، وأعهده أعطاه عهداً، وأعهدته يعني

 عهداً، وعاهدت الرجل معاهدة.

 242وتأتي المعاهدة والتعهد والتعاهد بنفس المعنى، أما معنى م تعهد: فهو الشخص المحافظ على العهد

 .الإسلامثانياً: تعريف المعاهدة في 

ى شروط يلتزمونها، ين علوفقاً لتعريف صاحب السير الكبير فالمعاهدة هي "عقد العهد بين الفريق

 وهي موادعة المسلمين والمشركين سنين معلومة".

: "المواعدة  والصلح على ترك القتال ي قال توادع الفريقان أي تعاهدوا المعاهدة الكاساني عرفو 

 على أن لا يغزوا كل واحد منهما صاحبه".

                                       
 . 12غزة: ص.رسالة ماجستير، الجامعة الإسلاميةالمعاهدات السلمية في ضوء الواقع المعاصر". . "3014ي، خميس عمر خميس. المصر  242
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شرة ترك القتال مدة أكثرها عبأنها: "أن يودع أهل الحرب في دارهم على  المعاهدة ديالماور  وعرف

 سنين".

ومن خلال هذه التعريفات، فإن المعاهدة هي عبارة عن عقد بين طرفين على شروط يلتزمون بها، 

 ية هو اتفاق بين إرادتينالإسلام، والعهد في الشريعة 246وهي موادعة المشركين والمسلمين في سنوات معلومة

 بغض النظر عن الإجراء أو الشكل.

 وي بأنها اتفاق صادر بين دولة اسلامية مع دولة أخرى أالإسلاميف المعاهدة في الفقه ويمكن تعر 

جماعات غير مسلمة لتنظيم علاقة أو رابطة قانونية ذات صبغة دولية فيما بينها، مثل الاتفاقيات الدولية 

 243في معاملة الأسرى، وقواعد الحرب، واستخدام القوة، ومشروعية القتال.

 المعاهدة في القانون الدولي العام. ثالثاً: تعريف

ف المعاهدة بأنها اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي ويترتجب تعر 

 على هذا الاتفاق أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة.

وقد جاءت بتعريفات مختلفة من الفقهاء الدوليين، فيعرفها ليفور بأنها: "اتفاقات تعقدها الدول 

 بغرض خلق أو تعديل أو إنهاء علاقات قانونية دولية بينها".

 وعرفها أوبنهام بأنها: "عقد أو عهد بين دولتين أو أكثر متعلجقة بأمور تهمج الأطراف المتعاقدة"،

وعرفها في قانون المعاهدات: "بأنها كل اتفاق ذي صفة تعاقدية بين دولتين أو منظمتين دوليتين من شأنه 

 248التزامات بين الفرقاء المعنيين".إنشاء حقوق و 

                                       
رسالة دكنوراة. جامعة البنجاب. المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام". . "1984الديك، محمود إبراهيم أحمد. 246

 120لاهور:ص
 4صأحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية".ة. "الزحيلي، وهب 243
 . 121الديك، محمود إبراهيم أحمد. مرجع سابق. ص248
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في المادة الثانية فقرة )أ(  م، فقد عرفت المعاهدة1969لمعاهدات لعام أما اتفاقية فيينا لقانون ا

بأنها: " تعني اتفاقاً دولياً خاضعاً للقانون الدولي، مبرم في شكل مكتوب بين دولة أو أكثر ومنظمة دولية 

سواء ورد هذا الاتفاق في وثيقة واحدة أو أكثر ومهما كانت التسمية  أو أكثر أو بين المنظمات الدولية

 المخصصة له ".

اق، العهد، اتفاقية، ميثكمصطلح مصطلحات مرادفة لمصطلح المعاهدة  توجد  وفي القانون الدولي

 البروتوكول وغيرها وبالرغم من أن هذه المصطلحات لها دلالات خاصة في الاستخدام، إلا أنها تدور حول

 لاتفاقااو أكثر وينتج عن هذا  منظمتينفكرة معينة أو فكرة واحدة وهي قيام اتفاق بين دولتين أو 

على الدول الأطراف وينشأ لها حقوقاً، فالعبرة بطبيعة ومضمون الإجراء، وفي هذا الشأن أشارت  التزامات

لاتفاق أو الالتزام في تحديد طبيعة ا محكمة العدل الدولية إلى أنه لا ي عد المصطلح أو التسمية عنصراً جوهرياً 

 249الدولي الناشئ عنه.

 الأدلة الشرعية للمعاهدات الدولية: الفرع الثاني

ية على مبادئ تعدج أساساً في التعامل بين الدول وتقوية العلاقات الدولية الإسلامأسجست الشريعة 

هَا﴿الى: تعس والقومية، لقوله ومنها المحافظة على الحقوق الإنسانية بغضج النظر عن الدين والجن يُّ
َ
النَّاسُ  ياَ أ

كْرَمَكُمْ 
َ
نثََْ وجََعَلنَْاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لِِعََارَفوُا إنَِّ أ

ُ
ِ  إنَِّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأ تقَْاكُمْ إنَِّ  عِندَْ اللَّّ

َ
أ

َ عَليِمٌ خَبيٌِْ  م ية وغيرها من الدول في حالتي السلالإسلاملة العلاقات بين الدو  الإسلام، كما نظجم 220﴾ اللَّّ

والحرب. ففي حالة السلم تحترم كلج الحقوق التي تكسبها الدول، وأما في الحرب فلا يجوز تعدجي ضروريات 

                                       
 .6رسالة دكتوراة. جامعة الجزائر. صالتصديق على المعاهدات الدولية".  . "3016حياة، حسسين.  249
 .12: 49القرآن، سورة الحجرات  220
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أو تخريب  هم،أو تعذيببأسرى الحرب الحرب عند صدج العدوان من الدول المعادية، فلا يجوز مثلًا التمثيل 

بها والوفاء  زامالالتمن العقود الملزمة الواجب  الإسلامار، وتعدج المعاهدات الدولية في العامر وتقطيع الأشج

يْمَانَ بَعْدَ توَْكيِدِهَا وَقدَْ ﴿لقوله تعالى:  221 الالتزاماتبتلك 
َ
ِ إذَِا عََهَدْتُمْ وَلََ تَنقُْضُوا الْۡ وْفوُا بعَِهْدِ اللَّّ

َ
وَأ

َ عَليَكُْمْ كَفيِلًً  َ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلوُنَ إ جَعَلتُْمُ اللَّّ  223.﴾نَّ اللَّّ

وهناك العديد من النصوص الشرعية التي تدل على مبدأ مشروعية إبرام المعاهدات مع الدول غير 

المسلمة ومع الأعداء في حالتي السلم والحرب وبالشروط المتجفق عليها. من تلك النصوص قوله تعالى: 

ِ وَرسَُولِِ ﴿ ِينَ عََهَدْتُمْ مِنَ المُْشِْْكيَِ  برََاءَةٌ مِنَ اللَّّ ِينَ عََهَدْتُمْ عِندَْ المَْسْجِدِ ﴿، وقوله: ﴾إلََِ الََّّ إلََِّ الََّّ

ِينَ يصَِلوُنَ إلَََِٰ قوَْمٍ بيَنَْكُمْ وَبَينَْهُمْ ﴿وقوله: ، 222﴾لهَُمْ  فاَسْتَقيِمُوا لكَُمْ  اسْتَقَامُوا فَمَا الَْْرَامِ ۖ  إلََِّ الََّّ

ْ ﴿ وقوله: ،224﴾مِيثَاقٌ  لمِْ فٱَجْنَحْ لهََا وَتوََكََّّ ِ  وَإِن جَنَحُواْ للِسَّ وكُ  وَإِنِ ﴿ وقوله: ،﴾عََلَ ٱللَّّ فِِ  مْ اسْتنَصََُْ

ِينِ فَعَليَكُْمُ النَّصَُْ إلََِّ عََلَ قوَْمٍ بيَنَْكُمْ وَبَينَْهُمْ مِيثَاقٌ  ِينَ عََهَدْتُمْ مِنَ المُْشِْْكيَِ إ﴿وقوله:  222﴾الد   لَ الََّّ

تهِِمْ إِ  وا إلََِهِْمْ عَهْدَهُمْ إلََِ مُدَّ تمُِّ
َ
حَدًا فأَ

َ
َ يُُبُِّ ثُمَّ لمَْ يَنقُْصُوكُمْ شَيئًْا وَلمَْ يُظَاهرُِوا عَليَكُْمْ أ نَّ اللَّّ

 .226﴾المُْتَّقيَِ 

بيل صلح الحديبية: ق صلى الله عليه وسلموقد أكجدت السنة القولية والفعلية على هذه المعاني، قال 

 وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لَا يَسْألَ وني خ طَّةً ي ـعَظِّم ونَ فِيهَا ح ر مَاتِ اللَّهِ إِلاَّ أعَْطيَْت ـه مْ إِيَّاهَا223. 

                                       
 .8اللهيبي، فائز صالح. مرجع سابق، ص 221
 .91: 16، سورة النحل القرآن 223
 .1، 3: 9القرآن، سورة التوبة  222
 .90: 4القرآن، سورة النساء  224
 .61، 33: 8القرآن، سورة الأنفال  222
 .4: 9القرآن، سورة التوبة  226
(، وأبي 21/342، "الراوي: الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه"، وبن حنبل )192، ص 3321، رقم 2البخاري، مرجع سابق، الجزء  223

 (.19/116(، السنن الكبرى للبيهقي )30/9(، والمعجم الكبير للطبراني )11/316(،  وأبن حبان )2/82داود )
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من آذى ذمياً فأنا قال:  صلى الله عليه وسلموعن أنس بن مالك _رضي الله عنه _ عن رسول الله 

 .228خصيمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة 

والهدف من المعاهدة هو إحلال السلم محلج الحرب، والأمن محلج القلق والخوف، وتنمية التجارة، 

 229ية.مالإسلاوفتح الأسواق أمام الصادرات والواردات، وتبادل المنتجات، وتقدم الصناعة وازدهار الدول 

  شروط صحة المعاهدات وانقضائها في الشريعة الإسلامية :مطلب الثاني ال

ية ومع ما لإسلاماية يجب أن تكون مبرمة بما يناسب الشريعة الإسلامهدات الدولية التي تبرمها الدول المعا

للدول  ية تكون ملزمةالإسلام، فعندما تكون هذه المعاهدات وفقاً لنصوص الشريعة الإسلاميتفق مع 

سلمين الخيانة سراً رجم على المية تحالإسلامية بتنفيذها والوفاء بها، لأن الشريعة الإسلاموتتكفجل الشريعة 

لإباحة نقض العهد بالخيانة، طالما أن هذه المعاهدة جاءت وفقاً للشريعة  الإسلاموجهراً كما أنه لا مجال في 

 ية. الإسلام

وهناك العديد من النصوص القرآنية التي تأمر المؤمنين بالوفاء بالعهود، لذا سميت هذه العهود في 

  260ديساً لها وتخويفاً لعباده من المساس بها أو نقضها وخيانتها.بعهود الله تق الإسلام

يها شروط ية يجب أن تتوافر فالإسلامولكن لكي تصبح هذه العهود محل التزام للمسلمين والدول 

، ونتحدث لأولاية. ولأهمية هذه الشروط فسوف نتطرجق إليها من خلال الفرع الإسلامبما يتجفق مع الشريعة 

 ية.الإسلاماني عن نقض المعاهدات في الشريعة في الفرع الث

                                       
. غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال 1402هـ(، 1430أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، ذكره: الألباني، محمد ناصر الدين )المتوفى:  228

 . وانكره الشيخ الالباني رحمه الله.331. ص 430. رقم 2بيروت. ط  –والحرام. المكتب الإسلامي 
 .2الزحيلي، وهبة. مرجع سابق. ص 229
 .608الديك، محمود إبراهيم أحمد. مرجع سابق. ص 260
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 يةالإسلامشروط صحة عقد المعاهدات الدولية وفقا  للشريعة : الأولالفرع 

ية فإن الغاية من عقد المعاهدات الدولية بين الدول غير المسلمة هي الإسلاموفقاً لروح الشريعة 

ِينَ آمَ التعايش السلمي لقوله تعالى: ﴿ هَا الََّّ يُّ
َ
لمِْ كََفَّةً ياَ أ ِ وقد أعلن الرسول عليه 261، ﴾نُوا ادْخُلوُا فِِ الس 

الصلاة والسلام مبدأ التعايش السلمي عندما عقد معاهدات سلام مع الدول غير المسلمة، ومن هنا 

ِ إذَِا عََهَدْتُمْ وَ ظهرت وسيلة التعاهد في العلاقات الدولية وأصله قوله تعالى: ﴿ وْفوُا بعَِهْدِ اللَّّ
َ
 تَنقُْضُوا لََ وَأ

َ عَليَكُْمْ كَفيِلًً  يْمَانَ بَعْدَ توَْكيِدِهَا وَقَدْ جَعَلتُْمُ اللَّّ
َ
، ولكن هذا التعاهد يجب أن يكون وفقاً 263﴾الْۡ

 ية.الإسلاملشروط الشريعة 

 :كالتاليوهذه الشروط تنقسم  

ك لُّ شَرْطٍ ليَْسَ  وَسَلَّمَ: هِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ ، قاَلَتْ: قاَلَ رَس ول  اللَّ رضي الله عنها عَنْ عَائِشَةَ ف: ولالشرط الأ

بناءً عليه يجب أن تكون المعاهدات ، 262في كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَـه وَ مَرْد ودٌ، وَإِنْ اشْتـَرَط وا مِائةََ مَرَّةٍ 

، فالقانون الأساسي 264نبويةي ولِما جاء في كتاب الله أو ثبت في السنة الالإسلامالدولية وفقاً لروح الدين 

هما القرآن والسنة، فإذا جاءت المعاهدة مخالفة للقرآن والسنة تعد باطلة، وإذا تضمنت المعاهدة  الإسلامفي 

في القانون  ، وهذا يقابلهبها وأخرى لا يقرجها فهي معاهدة فاسدة لوجود شروط مخلجة الإسلامشروطاً يقرجها 

هدة، فإذا لم تصدق الدولة على المعاهدة كلها أو صدقت على جزء دون الدولي العام التصديق على المعا

 الجزء الآخر لم يكن التصديق صحيحاً، وبالتالي لا يترتب عليه أي أثر.

                                       
 .308: 3القرآن، سورة البقرة  261
 .91: 16القرآن، سورة النحل  263
(، السنن الكبرى 3/3231(، ابن ماجه )2/198له، البخاري ) ، واللفظ231، ص 32204، رقم 43بن حنبل، مرجع سابق، الجزء  262

 (.8/143(، البغوي )1/393(، المعجم الصغير للطبراني )10/92(، ابن حبان )10/230للنسائي )
 .13اللهيبي، فائز صالح. مرجع سابق. ص 264
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  أو هو شرط نزع سلاح المسلمين كلاً  الإسلاموفي العصر الحديث ما يعد شروطاً فاسدة في نظر 

ار( النووي من منع الدول غير نووية من امتلاك أسلحة بعضاً وهذا ما نصت عليه معاهدة )عدم الانتش

 ية.الإسلامنووية والتي تتضمنها الدول 

ومن جانب أخر فالفقهاء متفقون على أنه إذا دعت الضرورة ذلك على عقد مثل هذه المعاهدات 

 262رين.ر ية، وذلك من باب الحنكة في دفع الخطر بدفع أقل الضالإسلاموالتي تخالف محظوراً في الشريعة 

: من أهم شروط المعاهدة أن تحتوي على نصوص وأهداف واضحة، وتكون ثانيالشرط ال  

الالتزامات والحقوق محددة لجميع الأطراف، فيجب أن تكون الألفاظ والعبارات واضحة لا تقبل التأويل 

الدوليين ويترتب  ءوالتلاعب مما يؤدي في النهاية إلى اللجوء إلى تفسير المعاهدة عن طريق التحكيم والقضا

 أهداف المعاهدة وضياع الحقوق المشروعة للأطراف.266على ذلك احباط

 وَلََ تَتَّخِذُوا وقوله: ﴿ 263﴾خُذُوا حِذْرَكُمْ وَ وقد حذر الله عز وجل من مكر الأعداء في قوله: ﴿

يْمَانكَُمْ دَخَلًً بيَنَْكُمْ فَتََلَِّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبوُتهَِا وَتذَُوقوُا السُّ 
َ
ِ وَلَكُمْ عَذَابٌ أ وءَ بمَِا صَدَدتُّمْ عَن سَبيِلِ اللَّّ

 268.﴾عَظِيمٌ 

: وهذا الشرط متعلق بأهلية التعاقد، فالإضافة إلى أن يكون العاقد عاقلًا رشيداً حراً مختاراً ثالثالشرط ال

لدولة م لية أن من يتولى عقد المعاهدة هو الإمام وهو الحاكم العاالإسلاممسلماً يشترط في الشريعة 

 .269ية أو ما ينوب عنه وهذا عند الأئمة الثلاثة، الشافعي، ومالك، وأحمدالإسلام

                                       
 .312، 314الديك، محمود إبراهيم أحمد. مرجع سابق. ص 262
 .36مرجع سابق. صهدات في الشريعة الإسلامية".أحكام المعاالزحيلي، وهبة. " 266
 .103: 4القرآن، سورة النساء  263
 .94: 16القرآن، سورة النحل  268
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فيجوز للإمام أو الخليفة أن يفوجض عنه من يقوم بالتعاقد عنه لإبرام العقد مع دولة أخرى أو 

ة ، ومن هذه الناحية فلا يوجد خلاف بين الشريع230شعب آخر. ويكون التفويض إما خطياً أو شفهياً 

 ية والقانون الدولي العام على من يتولىج عقد المعاهدات إما حكام الدول أو من يفوضهم في ذلك.الإسلام

: يجب أن يتم عقد المعاهدات الدولية برضا موقعيها، وألا يكون الرضا مشوباً بأحد عيوب رابعالشرط ال

ب أن يكون م، والتعبير عن الإرادة يجالرضا كالإكراه أو التدليس أو الغلط، فبالرضا والاختيار يستقر السل

 231حراً وهذا ما يتفق مع قواعد القانون الدولي العام.

 يةالإسلامأسباب انقضاء المعاهدات الدولية في الشريعة : الفرع الثاني

يقصد بانقضاء المعاهدة هو انتهاء مفعولها ووقف سريانها ولا تنتج آثارها، والنقض يختلف عن الانتهاء، 

إلغاء المعاهدة بإرادة أحد الطرفين، أما انتهاء المعاهدة فهو الاتفاق على إنهاء المعاهدة أي  فالنقض هو

 الاتفاق بين طرفي المعاهدة. وتنقض المعاهدة للأسباب التالية: 

 انتهاء مدة المعاهدة: فهنا تنتهي المعاهدة بانتهاء المدة أو الأجل المحدد لها وذلك باتفاق الطرفين  .1

حَدًا : ﴿لقوله تعالى
َ
ِينَ عََهَدْتُمْ مِنَ المُْشِْْكيَِ ثُمَّ لمَْ يَنقُْصُوكُمْ شَيئًْا وَلمَْ يُظَاهرُِوا عَليَكُْمْ أ إلَِ الََّّ

َ يُُبُِّ المُْتَّقِيَ  تهِِمْ إنَِّ اللَّّ وا إلََِهِْمْ عَهْدَهُمْ إلََِ مُدَّ تمُِّ
َ
 .233﴾فَأ

 جب نصج بعض أو كل الالتزامات المفروضة عليه بمو  تنتهي المعاهدة بامتناع أحد الطرفين عن تنفيذ .3

 بالقانون الدولي الحديث بفسخ المعاهدة وهو أن تعلن دولة تكون طرفاً في  ما يسمى، وهذا 232المعاهدة

                                       
 .32".مرجع سابق. ص أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلاميةالزحيلي، وهبة. " 230
 .306ابق. ص الديك، محمود إبراهيم أحمد. مرجع س 231
 .4: 9القرآن، سورة التوبة  233
 .22مرجع سابق. ص أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية".الزحيلي، وهبة. " 232
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 .234المعاهدة بعد التزامها بما ورد في نصوصها إذا أخلى طرفٌ آخر التزاماته المتفق عليها

اً لما لتخلص من التزاماتها بالتحجج بتغير الظروف، وذلك طبقتغير الظروف: تقوم كثير من الدول ل .2

جرى عليه في القانون الدولي بأن تعقد المعاهدات تحت شرط ضمني وهو بقاء الأمور على أحوالها فإذا 

ت جاز للدولة المعنية المطالبة بتعديل أو إبطال المعاهدة.  تغيرج

 عاهدة حتى مع تغيرج الظروف لأنه يوافق ما جاء فيإلى الالتزام بالم الإسلاموذهب جمهور الفقهاء في 

يْمَانَ بَعْدَ توَْكيِدِهَا﴿القرآن 
َ
ِ مِنْ بَعْدِ ﴿، ولقوله تعالى: ﴾وَلََ تَنقُْضُوا الْۡ ِينَ يَنقُْضُونَ عَهْدَ اللَّّ وَالََّّ

نْ يوُصَلَ وَيُفْسِدُونَ 
َ
ُ بهِِ أ مَرَ اللَّّ

َ
ولََٰئكَِ لهَُمُ اللَّعْنَةُ وَلهَُمْ سُوءُ مِيثَاقهِِ وَيَقْطَعُونَ مَا أ

ُ
رضِْۙ  أ

َ
فِِ الْۡ

ارِ   .232﴾الدَّ

والهدنة كلما كان ذلك في مصلحة المسلمين، فإذا  236أما الأحناف فقد أجازوا لولي الأمر نقض المعاهدة

ت المصلحة وفقاً لما اتفق عليه الطرفان جاز نقض المعاهدة واستدلجت ا وَإِمَّ  ﴿: الحنفية بقوله تعالى 233تغيرج

َ لََ يُُبُِّ الَْْائنِيَِ  َٰ سَوَاءٍ ۚ إنَِّ اللَّّ  238 ﴾تََاَفَنَّ مِن قوَْمٍ خِيَانةًَ فاَنبذِْ إلََِهِْمْ عََلَ

عاهدات التي تتعلجق ية بين المالإسلامانتهاء المعاهدات بسبب الحرب بين الدولتين: فرجق فقهاء الشريعة  .4

هم عاهدات المتعلجقة بالأمان تنتهي إذا قاتل المعاهد المسلمين أو أعان عليبالأمان والمعاهدات التجارية، فالم

د استمرج العهد فق صلى الله عليه وسلمالمسلمون في عهد الرسول  ما فعلهعدوهم أو عدواً آخر لهم، وهذا 

 بين المسلمين وأهل مكة إلى أن نقضت قريش عهدها مع الرسول ومالت حلفاؤهم من بني بكر على 
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 ، فنقض الرسول عهدهم وفتح مكة.صلى الله عليه وسلمعة أحلاف الرسول خزا

أما المعاهدات التجارية فتبقى قائمة حتى مع قيام الحرب بين المسلمين ومن تعاقدوا معهم ويبقى 

 .239التبادل التجاري مشروعاً بينهم شريطة ألاج يكون مضر ا بالمسلمين
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